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  المقدمة  



   مقدمـــةال 

 

 أ 

  :مقدمة

یعتبر النظام البنكي من أهم الأسس التي تستند علیها أیة أنظمة اقتصادیة على    

تحقیق النمو الاقتصادي اختلاف الأزمنة والأمكنة، كما تعد فعالیة هذا النظام وسلامته أداة ل

وقدرة  وقد أثبتت التجارب العلمیة والعملیة أن نجاح الإصلاحات الاقتصادیة المستدیم،

د الوطني على التصدي للصدمات والأزمات غیر المتوقعة مرتبطة إلى درجة كبیرة الاقتصا

بإصلاح النظام البنكي نظرا لمساهمته في رفع كفاءة الاقتصاد وتحقیق الاستقرار الذي یأتي 

 .في قمة الأهداف التنمویة للسیاسات الاقتصادیة في جمیع الدول

تصادیة، یتطلب ذلك إجراء إصلاحات جوهریة وفي إطار تحقیق نمو حقیقي وبیئة اق        

في القطاعات المالیة وأنظمتها المصرفیة، لتمكین الدول من التكیف مع الاقتصاد العالمي، 

الذي تؤدي فیه التغیرات الاقتصادیة والمصرفیة إلى انعكاسات واضحة على تطور أداء 

أهمها الاتجاه نحو . عدیدةوأعمال البنوك، وقد تركزت هذه التغیرات العالمیة في مجالات 

الخصخصة، وتطبیق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزیادة الاتجاه نحو العولمة المالیة أین 

تعاظمت المعاملات النقدیة والمالیة في أسواق رأس المال العالمیة، إضافة لتحریر التجارة 

منظمة التجارة  العالمیة وانتشار تجارة الخدمات في إطار تطبیق اتفاقیة الجات من خلال

، كما ازداد الاتجاه العالمي لتكوین التكتلات 1995العالمیة التي بدأت عملها في 

الاقتصادیة العملاقة، هذا إلى جانب التغیرات في التكنولوجیا المصرفیة الناتجة عن الثورة 

ل التكنولوجیة والمعلوماتیة، زیادة على ذلك وجود مستحدثات مالیة ومصرفیة جدیدة في مجا

  .المالیة والإدارة النقدیة

ولقد كانت لهذه التطورات الاقتصادیة آثارها وانعكاساتها المختلفة على الدول             

خاصة الدول النامیة، ومن بینها الجزائر، حیث شرعت هذه الأخیرة بالقیام بإصلاحات 

ان لزاما علیها اقتصادیة هیكلیة، قصد الشروع في عملیة الانتقال نحو اقتصاد السوق، فك

ذلك خلق علاقات  ىمما استدع وعلى نظامها البنكي خصوصا التكیف مع آلیاته وقواعده،

جدیدة مع مختلف القطاعات الاقتصادیة القائمة على النظام الحر والمنافسة، وكذا توفیر 

الوسائل اللازمة وإعداد إستراتیجیة فعالة على مستوى البنوك والمؤسسات المالیة لتحقیق 

  .نمیة اقتصادیةت



   مقدمـــةال 

 

 ب 

فالجزائر تحتاج إلى قطاع مصرفي ناشط وعصري لخدمة اقتصادها ومؤسساته، في        

مرحلة الإصلاح والانطلاق نحو النمو والتطور والاندماج في الاقتصاد العالمي، ولقد باشرت 

السلطات المالیة والنقدیة بعملیة إعادة هیكلة الجهاز المصرفي وإصلاحه بالتزامن مع 

وبناء جهاز مصرفي سلیم یؤدي دوره كاملا في تجمیع المدخرات . صلاحات الاقتصادیةالإ

وتقدیم التمویلات للقطاعات الاقتصادیة وخدمة المؤسسات في علاقاتها مع الخارج، فضلا 

عن توفیر منتجات حدیثة من وسائل دفع واتصال وعملیات في السوق المالیة كانت غائبة 

  .حتى الآن

التطورات الاقتصادیة في الدول النامیة التي تسعى جاهدة لتحقیق التنمیة لقد أثبتت    

المحلیة بموارد مالیة محدودة أهمیة دور النظام المصرفي في تعبئة المدخرات وتمویل التنمیة 

الاقتصادیة والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال الحد من الحالات التضخمیة 

  . ستقراروالانكماشیة التي تصدع الا

ویمثل الاقتصاد الجزائري نموذجا لاقتصاد نامي، وهو یمثل حالة اقتصاد سلكت فیه    

الدولة بعد الاستقلال أسلوب التخطیط المركزي كوسیلة للوصول بالاقتصاد الوطني إلى 

  . درجة متقدمة من التطور والنمو

ول في تاریخ وتعتبر مرحلة التسعینات التي مرت بها الجزائر أدق مراحل التح   

واضحا الاتجاه نحو تحریر الاقتصاد الوطني في إطار  بداالاقتصاد الجزائري الحدیث فقد 

فمن . برنامج لعلاج المشاكل الأساسیة التي یعاني منها والتي تعد بمثابة قید على نموه

اختلال في التوازن الخارجي في صورة عجز مزمن في میزان المدفوعات مع مدیونیة كبیرة 

إلى استیعاب نسبة كبیرة من عوائد الصادرات لمقابلة أعباء خدمات الدین الخارجي إلى  أدت

اختلال في التوازن الداخلي والذي وجد صداه في ارتفاع معدل التضخم المصاحب للعجز 

في المیزانیة العامة للدولة تغذیه وتتغذى علیه بالتزامن مع معدل مرتفع للبطالة، وكل ذلك 

  . القطاع العمومي على القسط الأكبر من النشاط الاقتصاديفي إطار سیطرة 



   مقدمـــةال 

 

 ج 

ونظرا لان عبء تنفیذ سیاسة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر یقع في أحد جوانبه       

على البنوك، وعلیه أصبح إصلاح النظام المصرفي حتمیة سواء من حیث منهج تسییره 

  .وإدارته أو من حیث المهام المنوطة به

القول أن النظام المالي والنقدي عموما لم یستند على مبادئ حقیقیة مجدیة،  یمكن        

ولم یبنى على نطاق مؤسسي ملائم ومحدد ولا على حقائق اقتصادیة مسلمة، ولذلك عملت 

الجزائر على إیجاد وضع ملائم وسیاسة فعالة وتنظیم محكم للجهاز المصرفي حتى یؤدي 

  ت الاقتصادیة بدءا بقانونمن خلال القوانین والتشریعادوره المنوط به، ویظهر ذلك جلیا 

الذي  المتعلق بالنقد والقرض) 10-90(بعد ذلك جاء قانونو  )06-88( فقانون )86-12(

یعتبره رجال الاقتصاد حجر الزاویة للإصلاحات الاقتصادیة والمالیة في الجزائر نتیجة تأثیره 

  . الشامل على هذه الأخیرة

  :موضوعنا على النحو التالي كن بلورة إشكالیةومما سبق ذكره یم 

  ما هي الإصلاحات التي عرفها النظام المصرفي الجزائري وما آثارها على تعبئة المدخرات؟

  :وعلى ضوء هذه الإشكالیة قمنا بطرح الأسئلة الجزئیة التالیة

 ؟رجزائري إلى زیادة مستویات الادخاهل أدى تطور الجهاز المصرفي ال .1

 لإصلاحات المصرفیة على تعبئة المدخرات الوطنیة؟ كیف أثرت ا .2

 ما ھو واقع المنظومة المصرفیة الجزائریة ؟ .3

من طرف المصارف الجزائریة ، وما ھو  90/10ھل تم فعلا احترام نص قانون النقد والقرض  .4

 مصیره بعد مرور أكثر من عشریة من إصداره ؟

 

  

  

  

  



   مقدمـــةال 

 

 د 

  :الفرضیات

في الجزائري، إلا أن مستویات الادخار المعبئة بالرغم من تطور هیكل الجهاز المصر  .1

الكثیر من الأفراد خارج نطاق العملیة  لازالمن طرفه بقیت جد محدودة، بحیث 

 المصرفیة؛

أثرت الإصلاحات المصرفیة ایجابیا على تعبئة المدخرات الوطنیة وذلك من خلال  .2

 .توسع المنظومة المصرفیة

     :أهمیة البحث

  :البحث في العدید من الجوانب من أهمها تبرز أهمیة         

أهمیة و دور القطاع المصرفي في سیاق الإصلاحات والتحولات التي یمر بها  -

الاقتصاد الوطني، و في ظل التحدیات التي تفرضها التطورات الاقتصادیة 

العالمیة، والدور الذي یجب أن تلعبه البنوك الجزائریة لمسایرة هذه التطورات 

  العالمیة؛

مس هذا البحث  قطاع أساسي ومهم في أيّ اقتصاد، فالمؤسسة المالیة والبنكیة ی -

 تلعب دورًا مهم في تفعیل وظیفة الادخار؛

یكشف هذا الموضوع عن أهم الإصلاحات التي مست القطاع المصرفي  -

 .الجزائر، حیث یتسنى للطالب التعرّف على خصائص كل مرحلة

  : أهداف البحث

النظام المصرفي الجزائري في تعبئة المدخرات  بالدراسة والتحلیل دوراول البحث یتن      

خلال فترة الإصلاحات الاقتصادیة والمصرفیة وذلك للوقوف على اثر هذه الإصلاحات في 

  : تفعیل هذا الدور، كما یهدف إلى تحقیق مجموعة أهداف فرعیة منها

  الاستثماریة؛  التعرف على أهمیة المدخرات الوطنیة في زیادة الأوعیة -

التعرف على منهج النظام المصرفي في تعبئة المدخرات المحلیة وشكل الأوعیة الادخاریة  -

  التي یطرحها؛ 



   مقدمـــةال 

 

 ه 

أن یزاول بها نشاطه والتي تستلزم قواعد  ة التي لابد على النظام المصرفياختیار الطریق -

  الكفاءة الاقتصادیة لتحقیق مساهمة أكبر في تعبئة المدخرات؛ 

حدید المتغیرات المؤثرة في النشاط المصرفي في تعبئة المدخرات، سواء كانت تلك ت -

خارج إطار رقابته ودرجة إعاقتها للنظام  رات تحت سیطرة النظام المصرفي أوالمتغی

  . المصرفي والحد من قدرته في تعبئة المدخرات

  :محددات البحث

  :تركزت دراستنا في هذا البحث على       

 1962(تطورات التي مر بها النظام المصرفي الجزائري خلال الفترة الممتدة من دراسة ال -

، بالإضافة إلى التعدیل المتمثل 1988و 1986، أي منذ الاستقلال إلى إصلاح )2013/ 

 .1990لسنة  90/10في قانون النقد والقرض 

 .ائرتسلیط الضوء على تقییم دور النظام المصرفي في تعبئة المدخرات في الجز  -

  :أسباب اختیار الموضوع

  :هام دوافع عدیدة نذكرها فیما یليلقد جاء وراء اختیارنا لهذا الموضوع ال          

  :التالیة النقاط في نوجزها أن یمكن :الموضوعیة لدوافعا     

 مدى نجاعة القطاع المصرفي في تحفیز عملیة تعبئة أموال الاقتصاد الغیر مستغلة؛ -

هم الإصلاحات المصرفیة ومدى فعالیتها في تحسین أداء المنظومة الوقوف على أ -

 المصرفیة؛

بالإضافة إلى أهمیة الموضوع في ظل التحولات التي تعرفها الجزائر في السنوات الأخیرة  -

للوقوف على مستوى تطور أداء الجهاز المصرفي ومدى المساهمة في إنجاح الإصلاحات 

  .التي مر بها

  



   مقدمـــةال 

 

 و 

 :التالیة النقاط في نوجزها أن یمكن :ذاتیةال الدوافع     

 صلب في تصب لأنها البحوث هذه مثل معالجة في الشخصي المیول و الرغبة -

   ؛تخصصي

 الراهنة؛ بالقضایا الخاصة المواضیع و البحوث معالجة في الرغبة -

من  الرغبة الملحة للمواضیع ذات الصلة بالأعمال المصرفیة والخوض فیها وإزالة الكثیر -

 .الغموض بشأنها كخطوة للتخصص فیها مستقبلا

  :   منهج الدراسة

حتى نتمكن من الإجابة على الأسئلة المطروحة أعلاه ودراسة الإشكالیة وتحلیل         

  :أبعادها تم استخدام

 .من خلال تتبع دراسة تطور الجهاز المصرفي الجزائري: المنهج التاریخي -

لتبیان السیاسة الاقتصادیة المتبعة أثناء مرحلة الإصلاحات، : المنهج التحلیلي الوصفي -

ولتوضیح الاتجاهات العامة لأثر الإصلاحات المتبعة على دور النظام المصرفي في تعبئة 

 .المدخرات

وذلك من خلال الاستعانة بمجموعة من الأدوات الإحصائیة : الأسلوب الإحصائي -

ل مجموعة البیانات والمعلومات التي جاءت في لتحلی مثل الجداول والمنحنیات الملائمة

 .البحث

 :المتبعة البحث خطة

بتقسیم الموضوع إلى ثلاث فصول، حیث تطرقنا في  موضوع الدراسة قمنا لمعالجة        

أهمیة المدخرات في مدارس الفكر  ینمستعرض إلى الإطار النظري للادخار الفصل الأول

عن  ، أما الفصل الثاني جاء للحدیثمة حول الادخارالاقتصادي بالإضافة إلى مفاهیم عا

تطور هیكل النظام المصرفي الجزائري منذ تأسیسه حتى استقر بشكله الحالي مبینین 

المراحل والتعدیلات التي مر بها، أما الفصل الثالث كان حول تقییم دور النظام المصرفي 



   مقدمـــةال 

 

 ز 

ظام المصرفي في تعبئة المدخرات الجزائري في تعبئة المدخرات حیث تناولنا فیه أهمیة الن

بالإضافة إلى المتابعة التحلیلیة لدور الودائع المصرفیة في تعبئة المدخرات وفي الأخیر تقییم 

 إلى فیهادور النظام المصرفي الجزائري في جذب الودائع، أما في الخاتمة فقد تطرقنا 

 و التوصیات و قتراحاتالا كذا و إلیها المتوصل النتائج ثم من و الدراسة عن عام ملخص

  .البحث آفاق

 :الدراسات السابقة

إصلاحات النظام  "بعنوان  2006/2005بتاریخ " بطاهر علي "الدراسة التي قام بها  .1

والذي توصل من " نمیة المصرفي الجزائري وآثارها على تعبئة المدخرات وتمویل الت

 :خلالها إلى

 ؛التنمیة أهمیة الاعتماد على النظام المصرفي في تمویل -

 الإصلاح الاقتصادي ضرورة لنجاح الإصلاح المالي؛ -

 الإصلاح المالي خطوة رئیسیة في الإصلاح الاقتصادي؛ -

      .استمرار محدودیة النظام المصرفي في أداء وظیفته الأساسیة كوسیط مالي -

دور الجهاز " ، بعنوان 2010/2011بتاریخ " صوفان العید " الدراسة التي قام بها . 2

، مذكرة لنیل )دراسة التجربة الجزائریة(لمصرفي في تدعیم وتنشیط برنامج الخصخصة ا

شهادة الماجستیر في علوم التسییر، حیث قام بمعرفة مدى إسهامات الجهاز المصرفي 

الجزائري في دعم برامج الخصخصة، وابرز الطرق المتبعة في الإصلاح الاقتصادي في 

وقد . لى تحدید طبیعة علاقة البنوك ببرامج الخصخصةالجزائر والهدف منها بالإضافة إ

  :توصل إلى النتائج التالیة

تبعیة الجهاز المصرفي الجزائري للدولة، ویتضح ذلك من خلال حجم البنوك العمومیة  -

  المسیطرة على السوق و بالأخص سوق الإقراض مما یعیق عملیة التحرر المصرفي؛

  لجزائري؛عدم حداثة أداء الجهاز المصرفي ا -

  ضعف الكفاءة المصرفیة؛ -



   مقدمـــةال 

 

 ح 

  .هور والمتعاملین بالجهاز المصرفيضعف ثقة الجم -

إمكانیات رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي في " الدراسة التي قام بها بعلي حسني مبارك . 3

  ، حیث توصل إلى2011/2012في " ظل التغیرات الاقتصادیة المصرفیة المعاصرة 

 :النتائج التالیة

 التطورات فرضته  المصرفیة و المالیة الأنظمة تحریر نحو توجهال إن -

 الاقتصادیات شملت التي المالیة العولمة وبخاصة العالمیة، الاقتصادیة

 السوق؛ اقتصاد نحو التحول تبنت التي الاشتراكیة

 الإصلاحات إطار في جاء والمصرفي المالي القطاع تحریر الجزائر مباشرة إن -

 الماضي، القرن من التسعینات مطلع مع إتباعها رفیة التي تمالمص و الاقتصادیة

 السوق؛ اقتصاد إلى الموجه الاقتصاد نظام من التحول بهدف

 الإصلاحات مجال في التشریعیة الناحیة من المبذولة الجهود من بالرغم -

 البنوك أداء تحسین على انعكاسات لها یكن لم أنها إلا الجزائریة، المصرفیة

 .المقدمة المصرفیة الخدمات وتحسین الجزائریة

    :صعوبات البحث

من البدیهي القول أن إعداد هذه الدراسة لا یخلو من بعض المشاكل التي واجهتها    

الطالبة أثناء انجازها لهذا العمل، وأهمها یتمثل في نقص المراجع وصعوبة الحصول على 

 .الإحصائیات

 

  

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :الفصل الأول

  

  الإطار النظري للادخار
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  : تمهید 

ع لوظائف الدولة وواجباتها نحو الأفراد جعل الدولة تركز اهتمامها ریالتطور الس إن   

كحتمیة لابد  الادخار نحو تنمیة الفرد والمجتمع اقتصادیا، ومن هذا المنظور لمست أهمیة

، باعتباره حجر الزاویة لاقتصاد أي بلد، حیث كلما كان الاقتصاديمنها لدفع عجلة التقدم 

مرتفعا أمكن ذلك من تحقیق معدل النمو المستهدف، والعكس صحیح، ولذلك  الادخاردل مع

القضایا المعاصرة في اقتصاد أي بلد التي یجب أن تنال  تعد من أهم الادخارفإن قضیة 

لیست عملیة سهلة فهي تتطلب وعیا  الادخارقدرا كبیرا من الأهمیة والدراسة، وأن عملیة 

لمجتمع والمستویات العمریة المتباینة والطبقات الاجتماعیة والبیئات وتنشئة لكافة أبناء ا

رغباته الملحة  الثقافیة المختلفة وأن هذه العملیة تعني أن یرتقي الإنسان في دوافعه وإشباع

أي دولة تسعى إلى تعبئة عامل  الزائد والبعد عن الإسراف ولذلك فإن الاستهلاك نحو

  .المناسبة لذلك الإستراتیجیة وإیجادالادخار 

والجزائر كغیرها من بلدان العالم النامیة، كانت تعتمد في كثیر من الأحیان على     

الثمانینیات  بدایةتمویل مشاریعها وعجزها من الخارج وخصوصا بعد انهیار أسعار النفط في 

والمجتمع  الاقتصادبالواقع نتائجها السلبیة  أظهر، والتي 1986وخصوصا بعد أزمة سنة 

  .الجزائري

الوطني على  اعتماد الاقتصادة الحالیة للجزائر هو الاقتصادیما یمیز الوضعیة  إن

الأسواق البترولیة العالمیة فهي تعتبر  مداخیل البترول، والتي تتأثر وتتحكم بها أسعار

وعمودها الفقري، وهذا ما دفع بنا إلى  الاقتصادالدولة وعصب  لإیرادات المصدر الأساسي

ألا وهو  یةالاستثمار یجاد مورد مالي آخر یكون أكثر ثباتا واستقرارا لتمویل المشاریع إمحاولة 

  .الادخارعامل 
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  .الادخارمفاهیم عامة حول : المبحث الأول

 لوقت الرخاء وقت من الأخذ لضرورة الإنسان إدراك قدم قدیمة ظاهرة الادخار   

 الشدة على بالرخاء ستعانةوالا البلاد اردمو  تنظیم كیفیة في مثلاً  لنا االله ضرب وقد الشدة،

  :تعالى قال یوسف نبیه لسان على

   ) " تأكلون مما قلیلاً  إلا سنبله في فذروه حصدتم فما دأبا سنین سبع  تزرعون قال" ( 

 اقتصادي نمو معدل لتحقیق وحیویاً  ضروریاَ  أمراً  المحلیة المدخرات تعد هنا ومن ،47یوسف

 كمحدد مرتفع ادخار معدل تحقیق أهمیة الدراسات من العدید ثتبح وقد ومقبول، مناسب

 المحلي الادخار من مرتفعة معدلات تحقیق وأهمیة دور وأكدت ،الاقتصادي للنمو أساسي

 المبحث هذا في نتناول وسوف .خصوصاً  التنمیة لعملیة اللازم الرأسمالي التكوین لتمویل

  :التالیة المطالب

  .الادخارواع مفهوم وأن: المطلب الأول

  :الادخارمفهوم : أولا

 وهذا متعددة، تعاریف فهناك ،للادخار محدد ومفهوم تعریف إعطاء جدا الصعب من

 عرف وهكذا أخرى، جهة من ذاته الادخار ولمفهوم جهة من المجتمعات تطور إلى یرجع

 لعدیدا إلیه وجلب المهمة  الاقتصاد جوانب أحد یشكل أصبح حیث الزمن مع تطورا الادخار

  .حوله واهتماماتهم أبحاثهم لیصبوا الاقتصادي الفكر رواد من
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هو ذلك الجزء من الدخل المتاح الذي لم یستهلك، وهذا  الادخار أن القول یمكن حیث - 

هو الآخر دالة طردیة في  الادخاریعتمد على الدخل المتاح، أي أن  الادخاریعني أن 

  .)1(الدخل المتاح

نه أن یخفض الطلب على السلع أبأنه كل ما من شمن یعرفه  وهناك أیضا

  .)2(ریة، حیث أن ما لا یستهلك یدخالاستهلاك

الجاري الذي لم یستخدم في  ) الناتج(ذلك الجزء من الدخل   Savingالادخاربیقصد 

 على تعمل التي الإنتاجیة الطاقات لبناء توجیهه تم وإنما ما، فترة خلالالجاري  الاستهلاك

 ناتج بأنه الادخار یعرف من وهناك  .لافع المحقق مستواه على تحافظ أو لدخلا هذا زیادة

 على قدرة أكبر المستقبل في له تجعل بطریقة یوجه بل یستهلك لا الذي الاقتصادي النشاط

  .إشباع الحاجات

 :يوالفرد المجتمعي المستویین على للادخار السابق التعریف يویسر          

 كلیة ینفق لا معینة سنة خلال القومي  الاقتصاد ناتج أن یلاحظ مع،للمجت فبالنسبة       

 لیكون منه  جزء یقتطع بل الجاریة، یةالاستهلاك الأغراض على– الأحوال أغلب في - 

 مرتبط تدفق أو تیار بمثابة ي القوم الادخار یكون المستوى هذا وعند القومي، الادخار

  .للاقتصاد الكلى بالمستوى

  

                                                           

الكلي، مؤسسة رؤیة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة   الاقتصادالسید محمد احمد السریتي، علي عبد الوهاب نجا،  )1

 .94، ص 2010الإسكندریة، مصر،  الأولى،

 .119، ص 2004لرضا للنشر، الطبعة الأولى، دمشق، سوریا، رعد حسن الصرن، نظریات الإدارة والأعمال، دار ا )2
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 الاستهلاك  على الجاریة دخولهم كل ینفقون لا أغلبهم فإن للأفراد، النسبةب أما      

 توفیر صنادیق أو البنوك في لیودعوه منها جزءاً  یجلبون وإنما والخدمات، السلع من الجاري

 ومن مادیة، أصولا لیشتروا أو التزاماتهم، لیسددوا أو سندات، أو أسهما به لیشتروا أو البرید،

 الجاري المتاح دخلهم بین الفرق في – الفترات من فترة أیة خلال – الأفراد رادخا یتمثل ثم

  .)1( الفترة نفس خلال والخدمات یةالاستهلاك السلع على الجاري وإنفاقهم

الحاضر  الاستهلاكیمثل تصرف اقتصادي یتحقق من خلال تأجیل   الادخارفعموما       

صفة  الادخارككل، وبشكل عام فإن  دخارالاإلى المستقبل، وینطبق هذا المضمون على 

  .فطریة في حیاة الفرد منذ بدأ الخلیقة دفعته إلیه طبیعة الحیاة وظروفها وتقلباتها ومسؤولیاتها

   :الادخارأنواع : ثانیا

 الجزء هذا استثمار مع يالاستهلاك الإنفاق بعد الدخل من جزء بادخار الفرد یقوم       

 أحد طریق عن ماله استثمار إلى السبیل عرف إذا وهذا امع المجتمع وصالح لصالحه

 العام لصالحها القومي دخلها من جزء باستثمار تقوم أن الدولة كما ،یةالادخار  الأوعیة

 وصالح المدخرین لصالح الفردیة المدخرات بتشجیع وذلك نفسه الفرد أي المواطن ولصالح

  :یةالتال احد الأشكال الادخارویأخذ . عامة المجتمع

  

  

  

  

                                                           

في مصر، رسالة مقدمة لنیل شهادة  الادخارحسین عبد المطلب الأسرج، دور سوق الأوراق المالیة في تنمیة  )1

  .47، ص 2002، جامعة الزقازیق، فرع بنها، مصر، الاقتصادالماجستیر، كلیة التجارة، قسم 
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   :الإجباري الادخار .1

الذي یتحقق باقتطاع جزء من الدخل بصورة إلزامیة وبالتالي  الادخاریقصد به ذلك        

خاصة لدى الأفراد، ووسیلة الدولة في انتزاع  للاستهلاكإحداث قید على المیل الطبیعي 

إذ  ،)2(ض الضرائب، حیث ینشأ هذا النوع بسبب فر )1(جبرا من الأفراد والمؤسسات الادخار

لعدة أسباب تتمثل في كونه مصدرا لتمویل المشاریع  الادخارتلجأ الدولة لمثل هذا 

الإجباري یعود بالنفع  الادخارالخ، كما أن ...كشق الطرقات، وبناء المدارس، یةالاستثمار 

 یتضمن و. )3(الخ...للفرد المدخر نفسه في شكل معاشات واشتراكات الضمان الاجتماعي

  : یلي ما الادخار من الشكل هذا

 وذلك به وتلتزم الدولة علیه تعتمد الذي الادخار من نوع وهو :الدولة لصالح الادخار -

 القطاع ومشروعات المؤسسات في الأرباح من جزء استهلاك عن الامتناع خلال من

 أو المستوردة السلع على الحكومة تحددها التي والضرائب الرسوم وحصیلة العام

 .الأخرى والرسوم الضرائب وأنواع محلیا، المنتجة

 الدولة خطة تتضمنه الذي الادخار من نوع وهو :نفسه المواطن لصالح الادخار -

 هو الادخار هذا أمثلة ومن والمعاشات، الاجتماعیة التأمینات به كمشروعات وتلتزم

، )العمومي فالوظی( بالحكومة العاملین أجر من نسبة اقتطاع من الدولة تقرره ما

 بالفائدة علیه وتعود نفسه المدخر الفرد لصالح ادخارا باعتباره العام القطاع ومؤسسات

     .)4( ةالمباشر 

                                                           

، مذكرة مقدمة لنیل 2009 -1975قیاسیة تحلیلیة لسلوك ادخار العائلات الجزائریة خلال الفترة ، دراسة سالمي یاسین )1

 .6، ص 2011/ 2010شهادة الماجستیر، قسم العلوم التجاریة، تخصص تقنیات كمیة التسییر، المسیلة، الجزائر، 

 .119رعد حسن الصرن، مرجع سابق، ص  )2

  .6، مرجع سابق، ص سالمي یاسین 3

ـ  1970" (  VAR" في الجزائر باستعمال أشعة الانحدار الذاتي  الادخار، دراسة تحلیلیة قیاسیة لظاهرة جنیديمراد  )4

  .23، ص2005/2006، مذكرة ماجستیر، علوم اقتصادیة، فرع اقتصاد كمي، جامعة الجزائر، ) 2004
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عن طریق اقتناع الفرد إرادیا بعدم استهلاك جزء من دخله،  :الاختیاري الادخار .2

واستثماره قصد إحداث توازن مرغوب بین ما یحصل علیه من فائدة عاجلة وفائدة 

رتب على تجنیب هذا الجزء من الدخل لسبب أو لآخر، وعلى ضوء اعتبارات آجلة تت

مستقبلیة تتصل بالفرد، وبالتالي فإن الادخار الاختیاري هو ادخار فردي متروك 

لحریة الفرد ووعیه ورغبته في الادخار دون أي دوافع خارجیة تجبره علیه أو تلزمه 

  .به

د المبالغ المدخرة فإن لهم أیضا الحریة المطلقة بما أن للأشخاص الحریة في تحدی         

 نذكر متعددة الفردي الادخار ووسائل، )1(یة التي تناسب تطلعاتهمالادخار في اختیار الوسیلة 

 والأسهم الحیاة، على التأمین وشركات الجاریة الحسابات و والودائع الجاریة الحسابات منها

   .(2)المالیة الأوراق سوق في السندات و

  .)3(الادخارمحددات : لمطلب الثانيا

یة والرغبة الادخار القدرة : یة على دعامتین أساسیتین هماالادخار تقوم العملیة        

یة هي قدرة الفرد على تخصیص جزء من دخله من اجل المستقبل، الادخار یة، فالقدرة الادخار 

على نظام معیشة  وهي تحدد بالفرق بین حجم الدخل وحجم الإنفاق، ویتوقف هذا الأخیر

حجم الدخل  لىیة لیست متوقفة عالادخار ثم فإن القدرة  ومن الفرد وسلوكه وتصرفاته،

  . المطلق، بل هي مسألة نسبیة تختلف من فرد إلى آخر وتتغیر بتغیر الظروف

                                                           

  .6، مرجع سابق، ص سالمي یاسین) 1

مع إمكانیة " في سوق الأوراق المالیة دراسة تجربة جمهوریة مصر العربیة  ستثمارالاصلاح الدین شریط، دور صنادیق  )2

/  2011، رسالة تخرج لنیل شهادة دكتوراه، علوم اقتصادیة، فرع نقود ومالیة، جامعة الجزائر، "تطبیقها على الجزائر

                                            .22ص  ،2012

 
 ، محددات الإستثماروالإدخارـ دراسة قیاسیة ـالصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط وكالة بشارآخروننفاح زكریاء و  )  3

CNEP23 - 22، ص ص 2008/2009مالیة، ، تخصص ، مذكرة لیسانس.  

http:// ar. scribed. com /doc/16105954/ h 15: 00 /08.03.2015.                                                       
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یة فهي مسألة نفسیة تربویة تقوى وتضعف تبعا للدوافع التي الادخار أما الرغبة          

  .ومقدار تأثر الفرد والطبقات الاجتماعیة لهذه الدوافع للادخارتدعو 

عندما یرتفع الدخل،  الاستهلاكهي عطالة معینة في   للادخاروأهم الدوافع النفسیة       

دخل ـ " والرغبة في تنظیم النفقات تبعا للتغیرات المتوقعة أو غیر المتوقعة في المركب 

تي تحدد درجة نشاط الدوافع الموضوعیة فهي ، والرغبة في الإثراء أما الظروف ال"حاجة

الدخل، ومعدل الفائدة، والنظام المالي، ودرجة الاستقرار الاجتماعي : بالدرجة الأولى

  .والاجتماعي الاقتصاديوالدولي، والنظام 

  : الدخل: أولا   

معینة  أو انخفاضه، فإذا زاد الدخل بنسبة الادخاریعد الدخل عاملا أساسیا في زیادة          

، وهذا یعد الاستهلاكسیزداد بنسبة أكبر من نسبة   الادخارسیزداد، ولكن  الاستهلاكفإن  

  . بنظر كینز قانونا نفسیا أساسیا

  :النظام المالي: ثانیا

إذا عمدت الدولة إلى زیادة الضرائب على الدخول انخفض حجم مدخرات الأفراد،         

یض الضرائب فقد یؤدي ذلك إلى زیادة القدرة وعلى العكس إذا عمدت الدولة إلى تخف

  .یةالادخار 

  : رجة الاستقرار الاجتماعي والدوليد: ثالثا

والحروب في حجم  یةالاقتصادتؤثر التوقعات التي تحدث في أوقات الأزمات           

، فتوقع الأفراد حدوث نقص في إنتاج سلعة استهلاكیة معینة یؤدي إلى تهافتهم على الادخار

  .ئها بكمیات وافرة تكفي لاحتیاجاتهم مستقبلا مما یؤدي إلى نقص المدخراتشرا
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  :والاجتماعي يالاقتصادالنظام : رابعا

 الدخل المطاف توزیع نهایةالاجتماعي هو الذي یحدد في و  الاقتصاديالنظام          

رأسمالي على طبقات المجتمع، فهناك فارق كبیر في مصدر المدخرات بین بلدان المجتمع ال

  .والمجتمع الاشتراكي

ففي ظل الرأسمالیة تتكون المدخرات من ادخار أصحاب رؤوس الأموال الكبیرة        

بالدرجة الأولى، أما في ظل الاشتراكیة حیث یعاد توزیع الثروة والدخل توزیعا عادلا بما 

رتفع نصیبها یحقق تقلیل الفوارق بین الطبقات إلى أدنى حد ممكن، فإن القاعدة الشعبیة ی

  .الادخارتدریجیا في الدخل القومي فتزداد قدرتها على 

  :معدل الفائدة: خامسا

في  الادخارون فیما بینهم حول تأثیر معدل الفائدة على تكوین الاقتصادییختلف         

 الادخارالوطني، ففریق منهم یرى أن انخفاض معدل الفائدة یسهم في ارتفاع حجم  الاقتصاد

وفي الدخل القومي، وعلى النقیض  الاستثمارادة التي یحدثها الانخفاض في حجم نتیجة للزی

نتیجة  الادخارمن ذلك یرى هذا الفریق أن ارتفاع معدل الفائدة یقود إلى انخفاض حجم 

یة اوفي الدخل القومي إذ الدخل في نه الاستثمارللنقص الذي یحدثه ذلك الارتفاع في حجم 

  . المطاف هو مصدر كل ادخار

إذ یثبط من  الادخارویرى فریق آخر أن انخفاض معدل الفائدة یؤثر سلبا على         

الذي لا یتعدى  الأمر ،الادخارعزیمة أصحاب الدخول في تأجیل استهلاكهم وتكوین 

ن سلوك أصحاب الدخول والمستثمرین لا یتعلق فقط بمعدل الفائدة بل یخضع الاحتمال لأ

  . الادخارتكون متضاربة التأثیر في  لمؤثرات أخرى مختلفة، وقد
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  .الادخارأهمیة : المطلب الثالث

  :ليی اوالمجتمع من خلال م الفرد حیاة في كبرى أهمیة وللادخار

 المتوقعة غیر المستقبل أحداث مواجهة من یمكنه الادخار فإن للفرد، فبالنسبة -

 العجزو  المرض حالات في للدخل مصدر یشكل أنه كما والاحتیاط للطوارئ،

 .والشیخوخة

 العوامل من العدید تتطلب الشاملة التنمیة عملیة أن القول یمكن للمجتمع، وبالنسبة -

 الادخار معدل رفع ویبرز الذاتي، النمو لمرحلة القومي  بالاقتصاد لتحقیقها والوصول

 أخرى عوامل وتعاون مشاركة ضرورة على التأكید مع العوامل، تلك كأحد أهم القومي

 ذات الطبیعیة والموارد والتنظیمیة، الإداریة والمهارات المدربة، لأیدي العاملةمنها، ا

 والاجتماعي السیاسي والمناخ المناسب،" التكنولوجي"الفني  الجیدة، والمستوى النوعیة

 .الدولي المستوى على المواتیة البیئة جانب إلى ،يالموات

 ذلك التضخمیة، الضغوط من الحد في أخرى، ناحیة من لادخارا أهمیة تبرز كما        

 الاستقرار لتحقیق  ضروري شرط مفرطة زیادة الاستهلاك  زیادة من الحد أن طالما أنه

 یصاحب ما عادة وهو الكلى الطلب زیادة عن الناشئ الضغط حدة من والتخفیف النقدي

 حدة من فالتخفی إلى تؤدى متزاید دخل من لادخارا معدل رفع سیاسة فإن التنمیة، عملیة

  .)1(التضخم

  

  

  

                                                           

  .49سرج، مرجع سابق، صحسین عبد المطلب الأ )1
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  :للادخارالمصادر القطاعیة : المبحث الثاني

 للادخار المعتبرة بالمساهمة إشباعها یمكن يالاستثمار  الإنفاق إلى الحاجة إن        

 المؤسسات في العائلات، الأعوان هذه تتمثل حیث اقتصادیین، أعوان ثلاث من المتكون

 ما تشكل الادخار من والثانیة الأولى الفئة من كل أن نجد حیث والدولة،) والخاص العامة(

 التي الثالثة الفئة عكس الإرادي، على بالطابع یتمیز والذي الخاص، الادخار علیه یصطلح

 بذلك، تتسم لا أن یمكنها كما، الإرادي بالطابع تتسم أن یمكن التي العمومي الادخار تكون

 توجیه أو استثماراتهم تمویل في منهم رغبة ینالاقتصادی الأعوان كل الادخار هذا في ویساهم

  .أخرى حاجات لإشباع الادخار هذا

  .الخارجیة والمصادر الداخلیة المصادر :هما للادخار أساسیین مصدرین هناك ویوجد     

 .)المحلي الادخار(المصادر الداخلیة : المطلب الأول

 حد على والنامیة المتقدمة نالبلدا في هاما تمویلیا مصدرا المحلي الادخار یعتبر      

 المعتبرة المالیة الأعباء ذات الخارجیة التمویل مصادر إلى اللجوء یجنب كونه سواء

 الأعمال قطاع ادخار العائلي، القطاع ادخار من كلا المحلي الادخار ویضم والمكلفة،

  .الحكومي الادخارو 
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 :العائلي القطاع ادخار: أولا

والنفقات ) الدخل المتاح(عائلي في ناتج الفرق بین الإیراداتال الادخاریتمثل      

كل من الرواتب والأجور، الأرباح والریع، الفوائد  للأشخاص، وتشمل الإیرادات) الاستهلاك(

  :یمكن صیاغته في المعادلة التالیةوالتحویلات، ومنه 

  .) 1()العائلي كالاستهلا  –الدخل المتاح للإنفاق العائلي = مدخرات القطاع العائلي (

في الدول النامیة وذلك  الادخاروتعتبر مدخرات القطاع العائلي أهم مصادر       

  :الادخار لهذا القطاع فیما یليبالمقارنة مع الدول المتقدمة، وتتمثل مصادر 

ة التي مین والمعاشات وحصیلة الصنادیق المختلفأالمدخرات التعاقدیة كأقساط الت -

تتفق هذه الأوعیة في طبیعتها الإلزامیة واتصافها  -سساتالهیئات والمؤ  تنشئها

 .بقدر من الاستقرار

الزیادة في الأصول النقدیة الخاصة بالأفراد والذین یحتفظون بها في صورة نقود،  -

أو أصول أخرى كالحلي والمجوهرات، أو تأخذ شكل الودائع في صنادیق التوفیر 

ستخدم في شراء الأوراق المالیة من أو المصارف سواء الجاریة أو الآجلة، أو ت

 .الشركات أو الأسواق المالیة المختلفة

المباشر في اقتناء الأراضي والمزارع والمتاجر والمساكن والتي تنتشر  الاستثمار -

، فالمدخر الادخار الاستثمارأكثر ما تنتشر في البیئات الریفیة، حیث یصاحب 

  .هو نفسه المستثمر

  ).1(لتزامات السابقةسداد الدیون ومقابلة الا -

                                                           

 .8، مرجع سابق، ص سالمي یاسین )1
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  :المحددة لمدخرات القطاع العائلي وهنا نتساءل عن العوامل     

 توجد مجموعة من العوامل لها أكبر الأثر على حجم مدخرات القطاع العائلي نوجز أهمها

  :فیما یلي

  :حجم الدخل -

 الدخول أصحاب ضمن تندرج النامیة الدول في السكان من الساحقة الأغلبیة أن نجد   

 المتوسط المیل یكون وعادة ي،الاستهلاك الإنفاق إلى معظمها تتجه لذلك المنخفضة،

 الدخل أن إلى الإحصاءات وتشیر ،للادخار بفائض یسمح لا بحیث مرتفعا للاستهلاك

 حد على النامیة والدول المتقدمة الدول من كل في للادخار المحددة العوامل أهم هو المتاح

 الحدي المیل بمعنى ،الادخار في زیادة یصاحبها الدخل في یادةالز  فإن وبالتالي سواء

 وعلى ،الادخار یزید أن المتوقع فإن الأسرة دخل زیادة فعند الدخل، زیادة مع یزید للادخار

 من لفترة الثبات إلى یمیل الاستهلاكعلى  الإنفاق فإن الدخل هذا ینخفض عندما العكس

  .الادخار انخفاض إلى یةاالنه في یؤدي امم ضئیلة بمعدلات ینخفض وربما الوقت

  :درجة تركز وتوزیع الدخل -

 ذلك من عكس على ،الادخار حجم یزید المجتمع في للدخل السیئ التوزیع ظل في     

 صالح في ما بلد في الدخل توزیع أن آخر وبمعنى عادلا، توزیعا للدخل التوزیع هذا كان إذا

 بالإضافة صحیح، والعكس الادخار زیادة إلى ديیؤ  وأن لابد الأعلى الدخل ذات الطبقات

 في الوظیفي بمركزه أیضا ولكن فقط الفرد دخل بحجم الادخار إلى المیل یتحدد لا هذا إلى

                                                                                                                                                                                     

، )التمویل –الاستراتیجیات  –ظریات الن( بین النظریة والتطبیق  الاقتصادیةمحمد عبد العزیز عجمیة  و آخرون، التنمیة  )1

 .219 - 218، ص ص 2007الدار الجامعیة، 
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 الحضر قاطني مع مقارنة الادخار على قدرة أكثر المزارعین فئة أن المعلوم فمن المجتمع،

  .)1(لللدخ واحد مستوى عند وهذا

 :یة أخرىمجموعة عوامل اقتصاد -

وان  الادخارة لها أكبر الأثر على معدلات الاقتصادیتوجد مجموعة من العوامل           

فلا شك أن أسعار الفائدة وتوقعات المستقبل بارتفاعها أو  ،اختلفت من دولة إلى أخرى

یة والاتجاهات العامة للأفراد الادخار استقرارها أو انخفاضها ومدى انتشار البنوك والمؤسسات 

لحیازة الثروات، والرغبة في حیازة أموال لمقابلة حاجات المستقبل والرغبة في بلوغ مستویات 

كما یتأثر  ر،الادخامعینة للمعیشة وهكذا، كل هذه الأمور لها أكبر الأثر على عملیة 

بالتضخم ودرجته وهذا یمثل مشكلة خاصة في الدول النامیة تتمثل في أن الأفراد  الادخار

شراء وتخزین مجموعة من السلع، مثل الذهب، واقتناء الأراضي والعقارات  یقبلون على

 هناك هذا كل إلى بالإضافة .)2(وغیرها من الأصول، كل هذا بهدف تجنب آثار التضخم

 حیث الدینیة، والمعتقدات الأسرة، كحجم الادخار على الأثر لها واجتماعیة دیمغرافیة عوامل

  .كلها نذكرها أن نستطیع لا

  :)المؤسسات( ادخار قطاع الأعمال :نیاثا

 والشركات المؤسسات مختلف تخصصه ما كل الأعمال قطاع بادخار یقصد         

 أو عمومي طابع ذات كانت سواء  الخدماتي، الطابع ذات أو والتجاریة والصناعیة الزراعیة

 قطاعات مستوى على أو نفسه، القطاع في الاستثمار زیادة في وهذا أرباحها، من خاصة

 التوزیع سیاسة وعلى المحققة الأرباح على القطاع هذا ادخار حجم ویتحدد منتجة، أخرى

 في زیادة عنها یترتب منتظمة وغیر مستقرة غیر الأرباح توزیع سیاسة كانت فكلما المتبعة،

                                                           

 .26، ص ، مرجع سابقجنیديمراد  )1

  .225محمد عبد العزیز عجمیة وآخرون، مرجع سابق، ص ) 2
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 في الانخفاض إلى تمیل بینما  والرخاء، الرواج فترات في وهذا المؤسسات هلهذ الادخار

 هذا طبیعة على یتوقف الأعمال ادخار قطاع أن كما ،الاقتصادي والركود الكساد فترات

 التوسع إلى مثلا البترولي القطاع صناعة فتحتاج المستقبل، في وخططه وبرامجه الادخار

 على تحافظ حتى وهذا والدراسات، البحوث على الإنفاق في المستثمر توسع أي ،يالاستثمار 

   ).الذاتي بالتمویل(علیه  یطلق ما وهذا ،علیها تزید أو إنتاجیتها

 نستعرض ریاضیا الأعمال لقطاع الصافي الادخار محددات على التدلیل أردنا وإذا         

  :التالیة الریاضیة الصیغة

 المدفوعات + الإنتاج مستلزمات قیمة(  –الإجمالیة  الإیرادات = للقطاع الصافي الادخار

 الأرباح + الضرائب صافي + الإهتلاك أقساط + تاجالإن عناصر لأصحاب التعاقدیة

  :حیث)  الموزعة

 عملیة خلال المستعملة الطاقة ومواد المختلفة الأولیة المواد في الإنتاج مستلزمات تتمثل  -

  ؛الإنتاج

 شكل في وهذا الإنتاج، عوامل لأصحاب یدفع ما كل فتتضمن التعاقدیة المدفوعات أما  -

  ؛وفوائد ومرتبات أجور

  .الخ...الآلات و الأراضي من المختلفة الأصول كل فتخص الإهتلاك لأقساط وبالنسبة  -

 التنمیة مشاریع تمویل في القطاع هذا فاعلیة ومدى أهمیة أن إلى الإشارة تجدر وهنا    

 حجم لضعف نظرا وهذا العائلي، بالقطاع مقارنة متواضعا مصدرا تمثل فهي ،الاقتصادیة

 بالضرورة لیست المدخرة الأموال أن كما ،ركالجزائ النامیة الدول غلبأ في الخاص القطاع

 التوزیع عملیة لتعزیز أو ،ةطارئ ظروف لمواجهة تدخر أن یمكن بل ،الاستثمار إلى توجه
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وتنقسم مدخرات قطاع الأعمال إلى ادخار قطاع  ،)1(المحققة الأرباح انخفاض حالات في

  : المختلط ، إضافة إلى مدخرات قطاع الأعمالالأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص

نظرا لحاجة المجتمع القصوى للتقدم تقوم الدولة بلعب  :العام مدخرات قطاع الأعمال -

دورها المنظم وفي بعض الأحیان تتعدى هذا الدور إلى إنشاء مشاریع عمومیة 

ضخمة قد لا یقوى علیها الأفراد وباقي القطاع الخاص، تتمثل مدخرات قطاع 

الأعمال العام في أرباح المشروعات التي یمتلكها القطاع العام وهي الفرق بین قیمة 

فقطاع الأعمال العام كان له الدور الأساسي  السلع النهائیة المنتجة وتكالیف إنتاجها،

غلب الدول النامیة المنتهجة للنظام الاشتراكي نظرا لعدم قدرة الأفراد وقطاع أفي 

الطموحة لهذه الدول  اتالاستثمار فیر الأموال اللازمة لتنفیذ الأعمال الخاص على تو 

الأهداف  فشل القطاع العام في تحقیق إلا أن خاصة مشروعات البنیة التحتیة،

 .الاقتصاديالإصلاح  المنوطة به أدى إلى تراجعه خاصة في ظل برامج

تبر وهي مدخرات المنشآت والشركات الخاصة، وتع :الخاص مدخرات قطاع الأعمال -

على  الادخارفي الدول المتقدمة اقتصادیا حیث یتوقف حجم  الادخارأهم مصادر 

الأرباح المحققة، أما في الدول النامیة فالأرباح المعاد استثمارها غیر كافیة عموما 

الأمر الذي یحتم علینا اللجوء إلى الموارد المحلیة الأخرى  وهذا نظرا لضعف الدخل،

ت التمویل هذا في ظل ضعف السوق المالیة أو عدم خصوصا الاقتراض من مؤسسا

 .وجودها أصلا

المختلط تتشكل في فوائض  الأعمالمدخرات قطاع  :مدخرات قطاع الأعمال المختلط -

وأرباح المؤسسات ذات الملكیة المشتركة بین القطاع العام والخاص، أي المملوكة من 

یرة توجهت إلى أسلوب الشراكة طرف الدولة والخواص، فالدول النامیة في الفترة الأخ

أو مع القطاع الخاص  في قطاع الأعمال سواء كان ذلك مع القطاع الأجنبي،

                                                           

 .27،  مرجع سابق، ص جنیديمراد  )1
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المحلي، والهدف من ذلك الاستفادة من مصادر أجنبیة في عملیة التمویل على شكل 

استثمارات مباشرة بدلا من الاقتراض هذا إضافة إلى الاستفادة من أسالیب التكنولوجیا 

  .)1(وطرق التنظیم والتسییرالحدیثة 

   :الادخار الحكومي: ثالثا

قطاع الحكومة هو قطاع اقتصادي یمارس نشاطه إلى جانب القطاع العائلي        

ات  الحكومیة  في الفرق بین الادخار ، وتتمثل )2(وقطاع الأعمال وقطاع التجارة الخارجیة

یة، فإذا كان هناك فائضا اتجه إلى الإیرادات الحكومیة الجاریة والمصروفات الحكومیة الجار 

أما إذا زادت النفقات  -في حالة مدیونیة الحكومة -وتسدید أقساط الدیون  اتالاستثمار تمویل 

، فإنه یتم تمویله عن طریق السحب زفي حالة وجود عج الجاریة عن الإیرادات الجاریة، أي

مل الحكومات دائما على وتع ،من مدخرات القطاعات الأخرى أو عن طریق طبع نقود جدیدة

تنمیة مواردها وعلى ضعف نفقاتها بغیة تحقیق فائض توجهه إلى ضروب ومجالات 

  .والتنمیة المستهدفة الاستثمار

الدولة الجاریة في حصیلة الضرائب، وتعتبر الضرائب لونا من  یراداتإوتتمثل أهم       

وكثیرا ما  ،دولة من دخول الأفرادالإجباري وتمثل اقتطاعا نهائیا من جانب ال الادخارألوان 

تجد الدولة صعوبة للاهتداء إلى الضرائب التي تعود علیها بأكبر حصیلة ممكنة ولا تؤدي 

  .)3(أو محاولة التهرب منها الاقتصاديإلى إعاقة النشاط 

ما عن النفقات الحكومیة الجاریة فتتمثل في الإنفاق العام أي إنفاق على ما تقدمه أ    

خدمات عامة في مجالات الأمن والدفاع والتعلیم والصحة ومشروعات المنافع  الدولة من

                                                           

  .13 - 12، مرجع سابق، ص ص سالمي یاسین )1

  .179، ص 2006/2007الكلي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان،  الاقتصاداحمد الأشقر،  )2

 .243 -242و آخرون، مرجع سابق، ص محمد عبد العزیز عجمیة  )3
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العامة الأخرى، وكذلك ما یطلق علیه بالنفقات التحویلیة التي تتمثل في الإعانات والدعم 

وفوائد وأقساط الدین العام، ولاشك أن زیادة الدور الملقى على الحكومة من نواحي توفیر 

مر نحو رفع الأحوال المعیشیة للمواطنین یحتاج إلى موارد مالیة الضروریات والسعي المست

یترتب على ضخمة،  ومن هنا یتعین أن تسعى الحكومات إلى زیادة مواردها المالیة دون أن 

یترتب علیها أن تحسن استخدام تلك  ومن الناحیة الأخرى، نتاجالإذلك آثار سلبیة على 

  .)1(الموارد

  :)2(لخارجیةالمصادر ا: المطلب الثاني

 المؤسسات ادخار العائلي، الادخار( المحلي الادخار مصادر إلى سلفا تطرقنا لقد       

 وهو الخارجي الادخار في یتمثل آخر مصدر یوجد ذلك عكس وعلى ،)الحكومي الادخارو 

  .الداخلي للادخار بالنسبة عنه الاستغناء یمكن ولا مكمل

 الأعوان كافة بها یقوم التي الواردات طریق عن الادخار من النوع هذا ویتكون      

 العمومیة، القروض في والمتمثلة الخارجیة الأموال رؤوس عن عبارة هي ،الاقتصادیین

 عدة من الغالبیة في هذه الأموال رؤوس مصدر ویكون الخ،...الإعانات التجاریة، القروض

 الدیون المالیة، لمؤسساتا العالمیة، المالیة الأسواق التجاریة، كالبنوك(ةمختلف مصادر

    .)...الحكومیة
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  .الاقتصاديفي الفكر  الادخارمفهوم : الثالثالمبحث 

 بأن اعتقدوا فالكلاسیك ،الادخار من مواقفها في الفكریة الاقتصادیة المدارس اختلفت       

 مع اختلفوا فقد یوننز الكی أما استثمار، إلى كامل وبشكل أوتوماتیكیا یتحول الادخار

 كما ،الاستثمار إلى بالضرورة یتحول لا قد الادخار أن الجانب وأكدوا هذا في الكلاسیك

 الادخار مفاهیم في التطور المتاح، هذا الادخار یتقید بحجم لا أن یجب الاستثمار بأن أكدوا

 النظریات مجموعة من واستعراض التطرق إلى استدعى مما فیها اختلاف نتیجة هو

  .یناوتب تقاطع من بینها ما اكإدر  قصد ةالاقتصادی

  : الكلاسیكیة النظریة في الادخار: المطلب الأول

لم یقدم الكلاسیك نظریة واحدة المعالم یمكن وصفها بأنها النظریة التقلیدیة في           

بطریقة مباشرة،  الاستهلاكو أ الادخارولكن على الرغم من أنهم لم یبحثوا في دالة . الادخار

ن القول أنهم أعطوا أهمیة كبیرة لعلاقة سعر الفائدة بالمدخرات الفردیة، ولكنهم إلا انه یمك

یؤكد على أن سعر الفائدة هو   A. Marshallأیضا فهذا الاستثمارادخلوا في هذه العلاقة 

ثمن استخدام رأس المال في السوق، ویمیل هذا السعر إلى مستوى التوازن عندما یتعادل 

ال عند سعر معین مع العرض الكلي لرأس المال في هذه السوق عند الطلب الكلي لرأس الم

هو عرض  الادخارهو طلب الانتظار و  الاستثماریجد أن  Cassell وهذا. نفس السعر

أن سعر الفائدة هو   Carverذي یوازي بین الاثنین بینما یرىالانتظار وسعر الفائدة هو ال

. س المال والتضحیة الحدیة الناشئة من الانتظارالسعر الذي یوازن بین الإنتاجیة الحدیة لرأ

یقابله من مدخرات الأفراد وكذلك ما یقبل ا أن لكل سعر فائدة محتمل م Walras كذلك یرى
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 الادخارالأفراد على استثماره في أصول جدیدة، وسعر الفائدة هو المتغیر الذي یعدل بین 

  .)1(الكلي الاستثمارو 

 عن كتعویض الفائدة معدل على هذا اعتمادهم الكلاسیكیة سةالمدر  اقتصادیو ویبرر       

 ولهذا الجهد، عن كتعویض الأجر برروا كما ،)2(الاستهلاك عن الاقتصادي العون امتناع

 المعدل هذا وبفعل معا، الادخارو  الاستهلاك لقرارات الرئیسي المحدد هو الفائدة معدل یبقى

 وبهذا الكلاسیكي، البناء في أساسیا ریعتب وهو ،الاستثمار إلى أوتوماتیكیا الادخار یحول

 زاد الأخیر هذا ارتفع فكلما ،الاستثمار أو الادخار إلى الأفراد اتجاه في الفائدة سعر یتحكم

 مع عكسیة بدالة یرتبط الاستثمار فإن ذلك من العكس وعلى الدخل، من الناتج الادخار

 ،الادخاربواسطة  عرضها یمثلها التي دالموار  لهذه سعر إلا هو ما الذي الفائدة، معدل

  .)3(الاستثمارو  الادخار بین مساواة ضمان في یكمن ودورها

 ذلك، عكس على الادخار یكون كما الفائدة، سعر في متناقصة دالة هو الاستثمار إن       

 القصیرة للفترة الاستثمارو  الادخار دالتي عرض ویمكن الفائدة، سعر في متزایدة دالة

  :یلي كما الحقیقي صطلحوبالم

(δS /δi) > 0                                ،S = S(i) 

(δI /δi) < 0                                  ،I = I(i)  

  :حیث

: S الادخار.  

: I الاستثمار         ،i :  الفائدة معدل            
                                                           

، مكتبة ومطبعة )المدخل الإسلامي، المدخل الدولي ي والضریبي،الادخار المدخل (حمد عبد العزیز، التمویل العامسمیر م) 1

 .31، ص1998، الإسكندریة، مصر، الطبعة الثانیة الإشعاع الفنیة،

 . 191، ص 1992، المغرب، 5، الجزء الاقتصادسامویلسون، علم . بول أ) 2
  3  ) -E.AListe, « l’épargne et l’épargnant » , Edition Dunod , Paris, 1968 , p67.                  
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 : عند متساویان الادخارو  الاستثمار من كل فیها ویكون وحیدة، توازن حالة وتوجد   

 = S(i) I(i)  

 الفائدة معدل ویوجد العرض، بمنحنى الطلب منحنى بتقاطع التوازني الفائدة سعر ویتحدد

  :یلي كما بیانیا عرضه یمكن ووحید واحد

  

 

 

 

 

 

 

 

Source،pernard Perier, yues simoninitiation a la macroéconomie, 8emeédition, paris, page 242.                                                                   

  .نالسابقی البیانیین الشكلین في مبین هو كما i0 النقطة عند التوازن یحدث وهنا

 إلى فقط یخضعان لا أنهما على الاستثمارو  الادخار یفسر الكلاسیكي التحلیل إلى واستنادا

 ومع ثابت، لكنه معین الحقیقي الدخل لقیمة كذلك یخضعان ولكن الحقیقي، الفائدة معدل

 الفرضیة هذه وضمن الكلاسیكي، النموذج على أساسیة بصفة یؤثر لا الدخل فإن ذلك

  :التالیة

I 0 

S , I 

S 

I 

S ( i0 ) =I ( i0) S. i 

I 

علاقة الادخار بالاستثمار من خلال ): 01ـ  01(الشكل البیاني رقم 

.معدل الفائدة  

S 0 , I 0 

i 0 i 

التوازن ما بین الادخار ): 02ـ  01(الشكل البیاني رقم 

 والاستثمار 
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S (y , i ) = I (y , i )      

        (δ S / δ i ) > 0; (δ I / δ i ) < 0  

  : حیث 

Y = C + S………….(1)  

I = Y – C………….(2)  

  :یلي ما التالیة العلاقة نستنتج  (2)و (1) المعادلتان ومن -

                                                                           I = S 

 یفسر والذي المستقل المتغیر هو الفائدة سعر بجعل الكلاسیكي التحلیل اكتفى لقد        

 هو الادخار أن في تكمن التحلیل هذا في سیةالأسا فالأطروحة وبالتالي ،الادخار تغیرات

 وهذا ،الاستثمارو  الادخار بین المساواة إلى بالضرورة تؤدي ومرونته الفائدة، لمعدل دالة

 كل على الفائدة سعر تأثیر إلى یرمي النقدي الذي الاقتصاد في المنافذ قانون صحة لضمان

 في انخفاض نلاحظ من الحالات كثیر في أننا إلا ،)1(الادخار وطلب عرض بین اختلال

 مهما المبلغ نفس بادخار یقومون الأفراد لأن وهذا الفائدة، معدل ارتفاع رغم الادخار معدل

 .على عاجزون هم الذین الفقراء منهم الحالي، دخلهم حسب وهذا الفائدة معدل مستوى كان

 للدخل أهمیة الكلاسیك یعطي لم وبهذا )2(الكمالیات الأكثر من ویعتبرونه فینفقونه الادخار

 .الكامل التشغیل مستوى عند ثابتا یعتبر الدخل أن إلى استنادا وذلك ،للادخار كمحدد

                                                           

، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات )دات الدخل الوطنيللدولة ومحد الاقتصاديالدور (الاقتصادسامویلسون، علم . بول أ )1

  .158، ص 1993الجامعیة، 

  .159المرجع نفسه، ص  )2
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 بعید حد إلى أهمل الكلاسیكي الفكر أو الكلاسیكیة الفلسفة أن القول نستطیع وهكذا        

 فعلا تتعلق الدخل كمیة أو مقدار أن كون وأهملت ،الادخار على الدخل تحولات تأثیر

 الاستثمار یساوي الادخار بأن القول إلى ذهبت عندما خلط في ووقعت التوظیف، بسیولة

 فالنظریة وعلیه مستقبلي، استهلاك وتأمین توفیر بدوافع مباشر هو منهما كل عمل أن غیر

  .الادخار تفسر التي المستقلة العوامل كل وتحدید عزل في تنجح لم الكلاسیكیة

 عنها انفصل حیث الكلاسیكیة، النظریة نقائص من یستفید ینزك جعل ما وهذا       

 المحدد فحسبه المدرسة، هذه في ناجحا وأستاذا كلاسیكیا، أصلا كان أنه رغم بشدة ونقدها

 السلع شراء في بالضرورة ینفق لا والذي علیه، یقوم الذي الدخل هو للادخار الرئیسي

 لهذا النقدیة، أرصدتهم لزیادة الأفراد طریق عن نزتكت وإنما تدخر لا عادة فالنقود الإنتاجیة،

  .)1(الكینزي الفكر من بدءا إلا یظهر لم للادخار أساسي كمحدد الدخل دور أن القول یمكن

  :الادخار في النظریة الكنزیة: المطلب الثاني

 الادخارسعر الفائدة ب )2(لعلاقة تحلیلها في الكلاسیكیة النظریة قصور كینز أوضح         

للاهتمام به كعامل هام ومؤثر على السلوك  والتي كانت من نتیجتها أن فقد سعر الفائدة

ي، وانتقل الاهتمام منه إلى الدخل كمحدد أساسي ولقد اعتبر سعر الفائدة عامل ذو الادخار 

أهمیة ثانویة، وكما سیوضح فإن هذا النقد كان راجعا إلى أوجه القصور العدیدة التي شابت 

  .)3(يلاسیكالفكر الك

  

                                                           

  .35، مرجع سابق، ص جنیديمراد  )1

في المجتمع الجزائري وآثارها على البنوك الجزائریة، ملتقى المنظومة البنكیة في ظل  الادخار، ثقافة بن یخلفزهرة  )2

 . 4، ص2005/2006لجزائر، العالمیة، بشار، ا الاقتصادیةالتحولات 

  .36سمیر محمد عبد العزیز، مرجع سابق، ص )3
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 استهلاكهم ینظمون المدخرین أن و الأساسي المتغیر هو الدخل أن كینزاعتبر  وقد     

 الأخیر هذا من تبقى ما و دخله حسب یستهلك الفرد أن أي  علیه، المتحصل الدخل حسب

 أن فلابد الفرد دخل ازداد فإذا ،الاستهلاكو  الادخار حجم في تأثیر للدخل یصبحو  یدخره،

 ادخاره فینخفض الفرد دخل انخفض إذا وكذلك استهلاكه، یزد لم إذا الشخصي ادخاره یزداد

 بتغیر یتغیر إنه بل ثابتا، لیس الدخل حجم أن نزكی اعتبر استهلاكه، كما من یقلل لم إذا

   .اتالاستثمار  أي الفعلي الطلب حجم

 سعر لا الدخل مستوى عیتب وذلك علیه، بالقدرة الادخار إذن الكنزیة  النظریة ربطت        

 قد الأبحاثو  العالي، الدخل ذات المجتمعات  في لة حاص الادخار ظاهرة فتكون الفائدة،

 للادخار المیل یجعل مما الدخل، منخفضة الطبقات لدى یرتفع للاستهلاك المیل أن أثبتت

 هم،دخول من بسیطة نسبة إلا یدخروا أن یستطیعون لا المنخفضة الدخول ذوي ضعیفا، وأن

 حیث الغنیة البلدان في الحال بخلاف استدانوا، وهذا أو مطلقا الادخار یستطیعوا لم وربما

 ثم الغنى، متوسطة البلدان ادخار نسبة من أعلى نسبته لتكون ویتحقق، الادخاریكمن 

 بل الفائدة، بسعر الادخار ارتباط عدم على یدل أن سبق ما كل وشأن فالأدنى، الأدنى

  .طاارتفاعا و هبو  للمدخر یةالماد بالقدرة

 الجزء إلا هو ما الأخیر هذا لأن ،الادخار من أهم الاستهلاك نأ كینزیعتبر         

 ذلك ضارا، عاملا إلا الادخار في ى یر  ، فكینز لمالاستهلاك  عملیة بعد الدخل من المتبقي

 عن الناتج السلع عن الكلي الطلب السلع، ونقص على الطلب یقّلل انكماشي عنصر أنه

 التشغیل، حجم نقص ثم ومن المنظمون، ینتجه ما حجم نقص إلى یؤدي ،الادخار زیادة

 على الطلب في الزیادة أهمیة على النظریة هذه ركزت دقو  ة،البطال إلى الوصول وبالتالي

 طلب یوجد أن بد لا التام التشغیل یتحقق لكي إنه و ،الادخار بإنقاص الاستثمار سلع

 یتم وأن التام، التشغیل مستوى عند كله  الاقتصاد یحققه الذي للادخار يو مسا استثمار

  .الاستثمار إلى الادخار من جزء تحویل
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 الذین الأشخاص نفس لیسوا هم الادخارب یقومون الذین الأشخاص أن كینز یرىو        

 زیادةي ف الفائدة معدلات خفض إلى تؤدي الادخار زیادة أن یرى ولا ،الاستثمارب یقومون

 زیادة أن كما وعرضها، النقود بطلب یتحدد الفائدة معدل أن یعتبر ، لأنهاتالاستثمار 

 الأموال تخلفها التي الأرباح مقدار أي ،المال سلرأ الحدیة یةاالكف على تتوقف اتالاستثمار 

 معدل انخفض الثلاثینات أزمة أثناء المتحدة یاتالولا في فمثلا الفائدة، ومعدل المستثمرة

 المیل اعتبر كینز أن كما الأموال، على طلب هناك یوجد لم حین في 1% حوالي إلى لفائدةا

 فجائي تغیر نقدي، تضخم الحرب، وجود شاذة، ظروف في عدا للادخار والمیل للاستهلاك

  .الدخل حجم على یعتمدان  المالیة السیاسة في

 مع الادخار متوسط یدایتز  بینما یتناقص الاستهلاك  متوسط أن كینز افترض وقد        

 ،)1(الادخار و الاستهلاك هما أساسیین عنصرین من المتاح الدخل ویتكون الدخل، زیادة

  :التالیة الجبریة بالصورة ذلك تمثیل ویمكن

Y =C+S ⇒ S=Y−C ⇒ S=Y−a−by                                         

  : S = −a + sY كالتالي ارالادخ معادلة تصبح إذن ،s = (1− b(أن  وبافتراض 

  . s < 1< 0و    a >0 :حیث

اقتصادیا فهي تمثل المیل  أما، الادخاردالة  slope، ریاضیا، میل (s)وتمثل القیمة        

 الادخارأي تمثل قیمة التغیر في  the Marginal Propensity to Saveللادخارالحدي 

  .الناتج

محور (مع المحور العمودي  الادخارع مستقیم دالة فهي تمثل، ریاضیا، نقطة تقاط) a( أما 

  ).الادخار

                                                           

  .130احمد سلامي، محمد شیخي، مرجع سابق، ص  )1
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  .)1(الادخار الذي لا یتبع الدخلأما اقتصادیا فهي تمثل ذلك الجزء من  

 عامل أهم هو الدخل أن تبین كما، aالثابت  لوجود القصیرة الفترة عن تعبر المعادلة هذه إن

 مع الدخل، مع خطیا تتزاید دخارالا دالة فإن  وبهذا ،الادخار ىمستو  تحدید في یدخل

  :وتكون دالة الادخار كالتالي .)2(أقل بنسبة تكون الادخار في الزیادة أن ملاحظة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

                                                           

 .62، ص 1991عمر صخري، التحلیل الاقتصادي الكلي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة السابعة، الجزائر،  )1

 .131-130، ص ص جع سابقمر احمد سلامي، محمد شیخي،  )2

 المصدر، محمد شریف إلمان، محاضرات في التحلیل الاقتصادي الكلي، منشورات میرة، الجزائر، 1994، ص 167.

 

الادخار و 

  s , cالاستھلاك 

C2 + S 2 

C2 

C1 +s1 

+ b 

0 

  bـ  
Y 1 Y 2  الدخل 

S = - b + SY 

S= SY - C 

M 

N 

a 

L 

.دالة الادخار عند كینز): 03ـ  01(الشكل رقم   
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  : Duesenberry ل النسبي الدخل نظریة: المطلب الثالث

 هذه 1952 سنة (duesenberry)الأمریكي الاقتصادي أدخل النظریة هذه لتوضیح        

 في كبیرا تأثیرا الأفراد یعیشه الذي الاجتماعي للمحیط أن :یلي ما ومحتواها الفرضیة،

 یتعلق وإنما فحسب، المطلق بالدخل یتأثر لا الاستهلاكف ،يالاستهلاكو  يالادخار سلوكهم 

 طبقة في النسبي بالدخل أي أخرى وبعبارة البعض، لبعضها النسبیة العائلات بوضعیة أیضا

 أخرى إلى فترة من ثابتا یضل الوطني الدخل توزیع تركیبة أن فترضناا فإذا معینة، اجتماعیة

 وضعها بقاء مع أعلى مستوى إلى الأسر دخل ینتقل عندئذ الدخل، لهذا مستمر ارتفاع مع

 بمستوى الاستهلاك  تربط التي الكینزیة النظریة عكس فعلى نفسه، الدخول سلم في النسبي

 منه المخصص الجزء في انخفاض یقابله دخلال في ارتفاع مع وهذا المطلق الدخل

 نمطها على محافظة تبقى الأسر أن وترى الطرح، هذا تخالف النظریة فهذه ،للاستهلاك

  .النسبیة لوضعیتها الموافق يالاستهلاك

 : التالي بالشكل الاستهلاك  دالة الاقتصادي هذا اقترح وقد       

C = F ( yt , ymax ) = ay max + by t 

 هما .a،(b(الآن، حتى علیه حصل دخل أقصى هوymax : الجاري،  الدخل هو yt حیث  

 على أن النظریة هذه أصحاب ویرى الترتیب، على الدخلین لهذین الحدي الاستهلاكمیلا 

 الدخل ففرضیة تناسبیة، علاقة بالدخل الاستهلاك  علاقة تجعل التي الكنزیة النظریة عكس

 یتم فإنه السابقة للدخول بالنسبة الجاري الدخل في انخفاض كان إذا أنه على تقوم النسبي

 لا العائلات أن أي، )الموقف(بأثر عنه یعبر ما وهذا ،الاستهلاك  مستوى في التخفیض
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 إذا وهكذا قویة، استهلاكیة عادات لوجود وهذا الاستهلاك مستوى تخفیض بسهولة ترضى

 .)1(الاستهلاك  من مستوى على لیبقى الادخار تخفیض یتم الدخل انخفض

 الجاري الدخل هما لمتغیرین دالة أیضا هو الادخار أن نستنتج أن یمكننا هذا ومن     

   S = F (Yt , Ymax ) (2)أي السابق في علیه الحصول تم دخل وأقصى

  S = (1− a)Ymax + (1− b)Yt  :تالیةال الریاضیة الصیغة إعطاء ویمكن

 الجاري للدخل بالنسبة الحدیان الادخار میلا  (a -1)و   (b-1) :من  كل تمثل حیث

  .الترتیب على سابقا علیه الحصول تم دخل وأقصى

  :)انفریدم(نظریة الدخل الدائم : المطلب الرابع

والدخل الجاري   permanent incomeهومین للدخل، الدخل الدائمیفرق فریدمان بین مف      

Current income  ،الحصول المستهلك یتوقع الذي الدخل متوسط إلى الدائم الدخل یشیر و 

 مادیة، ثروة أو بشریة ثروة كانت سواء ثروته، عناصر لاستغلاله نتیجة المستقبل في علیه

 و البشریة، ثروته تمثل التي و خبراته و لمهاراته استغلاله من الأجر على یحصل فالفرد

 أصول أو ودائع أو سندات أو أسهم في المستثمر رأسماله من أرباح أو فوائد على یحصل

 التي الثروة بعناصر یتحدد لأنه الأجل طویل مفهوم الدائم الدخل فإن لذلك وفقا مادیة، و

من  المتولد للدخل كمتوسط الدائم الدخل یقاس نسبیا، و الزمن من طویلة فترة عبر تتكون

                                                           

  الاقتصادوالتنبؤ لمكوناتها بالجزائر، مذكرة ماجستیر في  الادخار، بناء نموذج قیاسي كلي لدالة بوصبیعة صالح )1

  . 37، ص 2000والإحصاء التطبیقي، المعهد الوطني للتخطیط والإحصاء، الجزائر، 

  .37نفس المرجع، ص  ،بوصبیعة صالح )2
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 إلى یشیر فهو ريالجا الدخل عن أما الحالیة، السنة و السابقة السنوات من عدد عبر الثروة

  .)1(الأجل قصیر مفهوم یعتبر  فهو ولذا  ،الحالیة الفترة خلال المحقق الدخل

ي نظام یتكون من ثلاث وبشكل عام، یمكن تلخیص نظریة الدخل الدائم لفریدمان ف      

  : معادلات هي

    )1                     (                                 C = K yp    

   )2 (       yc  = yp  + yt                                         

 C = C p + Ct                                               ( 3 )     

 planned or permanentالدائم أو المخطط للفرد الاستهلاك نأب) 1(تشیر المعادلة رقم  

consumption (C p )  
ویرى  دخله الحقیقي الدائم أو المخطط،من  )k(عبارة عن كسر ما 

، )I(یعتمد على متغیرات متعددة منها بشكل خاص معدل الفائدة  (K)را لن البرامیتأفریدمان ب

مثل  )U( وعوامل أخرى ،)W()بشریة وغیر بشریة(الثروة الكلیة الثروة غیر البشریة إلى

  :أي...العمر، الذوق، الجنس، العادات الخ

                                                             K = f ( i. w. u )   

ثابت نسبیا ومستقل عن الدخل الدائم بمعنى انه لا   (K)ن أولقد افترض فریدمان ب       

  .ypو   (K)یوجد ارتباط بین 

 خلال فترة زمنیة )yc(أما العلاقة الثانیة فهي تبین مكونات الدخل الحقیقي الحالي        

والدخل  )yp(ویعامل فریدمان هذا الدخل على انه مجموع الدخل الحقیقي الدائم معینة،

، والدخل الدائم هنا هو عبارة  Real Transitory Income) غیر المتوقع( )yt(الحقیقي العابر

                                                :                         للقیم السابقة والحالیة للدخل أي Weighted Average مرجحعن المتوسط ال

                                                           

، ص 1997الكلیة، الدار الجامعیة للكتب، الإسكندریة، مصر،  یةالاقتصادد القادر عطیة، النظریة عبعبد القادر محمد  )1

95.  
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         a2yt – 1 + a3 yt – 2 + …. += a1yt  yp  

                                  a1 + a2 +a3 + … = 1 :حیث  

a1        a2         a3          ….                               

  .أي أن الترجیح متناقص

، في رأي فریدمان الفرق بین فهو یعكس )yt() غیر المتوقع(المؤقت أو العابر أما الدخل     

 أو) حالة ربح الرهان الریاضي(یكون موجب الدخل الحالي والدخل الدائم، وهو یمكن أن

  ).حالة التوقف عن العمل(سالب

  .Current الجاري الاستهلاكأما المعادلة الثالثة فهي تبین أن       

(Cc) Consumption  الدائم الاستهلاكیؤلف مجموع )Cp( Permanent   الاستهلاكو 

الدائم یعكس قیمة البضائع  الاستهلاك ، و Transitory Consumption) العابر( المؤقت

المؤقت أو  الاستهلاك بینما والخدمات المخطط استهلاكها خلال الفترة الزمنیة المعینة،

متوفرة بشكل كافي أو مفقودة وعندما تظهر  العابر فیعكس شراء البضائع التي تكون غیر

في هذه النظریة  الاستهلاكومن المهم أن نشیر هنا إلى أن . فجأة في السوق فإنه یتم شراؤها

حیث اعتبرت هذه البضائع بأنها ادخار   Dourable Goodsیستبعد منه البضائع المعمرة

Saving  1(وهذا لان استعمالها یستمر مدة طویلة( .  

 :بین علاقة هناك لیس أنه فریدمان افترض        

  ؛الدائم الدخل و المؤقت الدخل -

 ؛الدائم الاستهلاك و المؤقت الاستهلاك  -

                                                           

  .156 - 155عمر صخري، مرجع سابق، ص ص  )1
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 .المؤقت الاستهلاك و المؤقت الدخل -

 یشیر بینما الدائم، للدخل بالنسبة عشوائي المؤقت الدخل أن على الأول الافتراض یدل      

 أما الدائم، الاستهلاك عن مستقل یعتبر المؤقت كالاستهلا أن إلى الثاني الافتراض

 یدل هذا و المؤقت، للدخل بالنسبة عشوائیا المؤقت الاستهلاك أن على یدل الثالث الافتراض

 الأسرة أن یعني هذا و صفرًا، یساوي المؤقت الدخل من للاستهلاك الحدي المیل أن

 على یعتمد الذي (اكهستهلاا تغیر لن موجب مؤقت دخل على تحصل التي المحظوظة

 محظوظة غیر الأسرة كانت إذا كذلك و ،الصافي الدخل تدخر سوف إنما و) الدائم الدخل

 سوف إنما و استهلاكها، تخفض لن هافإن سالب، مؤقت دخل على تحصل و الكفایة فیه بما

 الفترة استهلاك فإن الدائم الدخل لفرض وفقا ،تهامدخرا تخفیض إلى ذلك من بدلا تلجأ

 بدخل یتأثر قد كما ،)المدخرات من السحب حالة في(السابقة الفترة بدخل یتأثر قد لحالیةا

 المعادلة كتابة بإعادة و تقدم مما) المستقبل دخل من السداد و الاقتراض حالة في (المستقبل

  :نجد (2) رقم

Y p = Y − Y t  ………. (4)  

  : المعادلة التالیة  في (4) العلاقة بتعویض

     Cp = K yp                                                              

  : نجد 

C p  = K (  Y − Y t )……..   (6)  

  :فریدمان استهلاك لدالة العامة الصیغة نجد (3) رقم العلاقة في (6) رقم العلاقة بتعویض و

C = K( Y −Y t ) + C t …….. (7)  
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 و الجاري الدخل بین الفرق من جزءا إلا هو ما الجاري الاستهلاك بأن تبین الأخیرة العلاقة

 فهي الادخار ، أما دالة)ایجابيسلبي أو (مؤقت  استهلاك حدوث احتمال زائد المؤقت الدخل

  :یلي كما صیاغتها یمكن و .الاستهلاك  عملیة بعد الدخل باقي

S = α+ β1yp + β2yt  

  .)1(الصحیح الواحد من أقل β2، β1 الصفر و  من أقل قیمته ثابتα : حیث   

  :لوریادورة الحیاة ونموذج ت نظریة: المطلب الخامس

  .نظریة دورة الحیاة: أولا

 Life – cycleوآخرون ما یسمى بفرض دورة الحیاة  قدم مودجیلیاني لقد         

hypothesis .  

ي مرحلة یة حیاته العملیة وكذلك فاووفقا لهذا الفرض فإن متوسط دخل الفرد في بد        

 الاستهلاكالمعاش أو التقاعد یكون اقل منه في المرحلة المتوسطة من العمر، ولذا فإن 

الجاري ویتم سد الفجوة بینهما عن طریق  من الدخل السن یكون أكبر الجاري لصغار

أما في .  Net Borrowers" الفئة المقترضة صافیا " السن على فئة صغار الاقتراض، ویطلق

الجاري، وهو ما  الاستهلاكسطة من العمر فإن الدخل الجاري یكون أعلى من  المرحلة المتو 

فئة " ویطلق على هذه الفئة تكوین مدخرات للفترات المقبلة، فئة متوسطي العمریمكن 

وبالنسبة لمرحلة المعاش أو التقاعد یصبح الدخل الجاري .  Net Savers"ا یالمدخرین صاف

سد الفجوة بینهما عن طریق السحب من المدخرات السابقة، الجاري ویتم  الاستهلاكاقل من 

 Net Disavers"فئة مستخدمي المدخرات صافیا" ئة ولذا یطلق على هذه الف
)2( .  

                                                           

  .7احمد سلامي، محمد شیخي، مرجع سابق، ص ) 1
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 أن ویمكننا حیاته مدة طوال منفعة لتنظیم إستراتیجیة یجادإ یحاول فهو للفرد بالنسبة     

  :المراحل بالشكل البیاني التالي مختلف نمثل

  

  

  

 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     

  .99عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، مرجع سابق، ص  )2

 

 الدخل 

الإستھلاك    

 الإدخار 

 العمر 

Y   الدخل  

بدایة العمـر 0  

C   S > 0 S < 0 

 المصدر، عمر صخري، مرجع سابق، ص 16.

.یمثل دورة الحیاة): 04ـ  01: (الشكل البیاني رقم  
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لا تتعدى قیمة الدخل خلال كل الفترة المعنیة وهو ما  الاستهلاك قیمة یمكننا ملاحظة أن

ن العائلات لا تعتمد على مدخولاتها أومن خلال كل ما سبق نستنتج ب یسمى بقید التسدید،

 . الجاریة فقط، بل تأخذ في اعتبارها أمورا أخرى ومنها الثروة التي في حوزتهم

  :كما یلي الاستهلاكودنا هذه الفرضیة إلى صیاغة دالة وتق    

C = a + w / p + c yd  

  :الادخار فتكون على الشكل التاليومنه یمكن استخلاص دالة      

S = (1 – a) (w/p) + (1 – c) yd  

  : حیث

P   :معدل أو مستوى الأسعار.  

yd  :الدخل المتاح.  

w / p  :الثروة الحقیقیة.  

1- c)       (، ) (1-aعلى المتاح وللدخل الحقیقیة الثروة لادخار الحدیان المیلان هما 

 هناك یكون لكي أنه القول نستطیع النسبي الدخل لنظریة الفرضیة هذه وبتحلیل التوالي،

 أن لابد أي شابة، غرافیةو دیم تشكیلة توفر من لابد ما، مجتمع في ومعتبر كافي ادخار

 الذي الجزائري المجتمع تركیبة على ینطبق ما وهذا الشیوخو  الكهول نسبة الشباب نسبة تفوق

 ظاهرة المیزة هذه تعترض ولكن الأخرى، الفئات مع المتقدمة المكانة الشباب نسبة فیه تحتل

 هذه تفقد أخرى مظاهر إلى بالإضافة العمال، تسریح عامل كذلك و المتفشیة البطالة

  .)1(قیمتها من الكثیر الفرضیة

                                                           

 .43ص  ، مرجع سابق ،جنیديمراد  )1
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ت نظریة دورة الحیاة هي الأخرى إلى الانتقاد وقد كان من أهم الانتقادات تعرض ولقد        

الموجهة إلیها هو أنها تتكون من متغیرات مختلفة یصعب قیاسها خاصة فیما یتعلق بالدخل 

المتوقع في المستقبل حیث مهما كانت الوسائل الإحصائیة الدقیقة المستعملة ومهما كانت 

مجمعة فإنه من الصعب جدا حساب الدخل المتوقع بشكل دقیق، كما البیانات الإحصائیة ال

ن أنیة لدى المستهلكین حیث تفترض بتفترض النظریة وجود درجة غیر معقولة من العقلا

 .)1(دقیق وهذا بطبیعة الحال صعب جدا المستهلكین یمكن لهم التنبؤ بالمستقبل بشكل

  .یلورانموذج ت: ثانیا

 تایلوروربط  Yt Δ + b = a S t - 1 St على الشكل  الادخارج لدالة یلور نموذااقترح ت      

وبالتغیر الحاصل في الدخل بین  )St−1(الفترة السابقة  بادخار) St(ادخار الفترة الحالیة 

  :الشكل التاليویمكن صیاغة الدالة على  ΔYt = Yt −Yt− 1)  (هاتین الفترتین 

St = β1St−1 + β 2ΔYt  

  و (St− 1) منلكل  للادخارالمیلان الحدیان هما β 2، β 1حیث 

  (ΔYt )2(على التوالي(.  

  

  

  

  

                                                           

  .162عمر صخري، مرجع سابق، ص  )1

  . 8احمد سلامي، محمد شیخي، مرجع سابق، ص  )2
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  .الاستثمارو  الاستهلاك، وعلاقته بالادخاردالة : المبحث الثالث

 التي الأساسیة ةالاقتصادی بالمتغیرات وعلاقته الادخار بدراسة المبحث قمنا هذا في         

 أو للفرد بالنسبة سواء به یقوم الذي الفعال لدورل نظرا تتغیر، عندما علیه تأثیرها في تدخل

 .الوطني  الاقتصاد مستوى رفع في جوهریا عنصرا یمثل لأنه كذلك ونظرا للمجتمع، بالنسبة

 :كالتالي وهي

  .الادخاردالة : المطلب الأول

ذلك الجزء المتبقي من الدخل الصافي بعد طرح حجم الإنفاق على  الادخاریمثل        

بعوامل عدیدة أهمها حجم الدخل الصافي الممكن  الادخاروتتأثر دالة  ،لخدماتالسلع وا

  .التصرف به

ى أدالة إلى الدخل،  الادخاربالدخل بعلاقة طردیة بحیث یكون فیها  الادخارویرتبط       

بالزیادة أو النقصان أیضا تبعا  الادخارأن الزیادة أو النقصان في الدخل ستنسحب على 

  .متغیر تابع للمتغیر المستقل وهو الدخل الادخار لذلك، أي أن

، والتي توضح حجم الادخارالمیل إلى  أو الادخارویطلق على هذه العلاقة دالة        

عند مستویات مختلفة من الدخل على افتراض بقاء الأشیاء الأخرى على حالها بما  الادخار

  . )1(الاستهلاكفي ذلك دالة  

  :على النحو التالي الاستهلاكمن دالة  الادخارلة ویمكن اشتقاق دا      

S = Y – C 

  .الادخاریمثل : )S(حیث 

                                                           

  .119، ص 1999عقیل جاسم عبد االله، النقود والمصارف، دار مجدلاوي للنشر، الطبعة الثانیة، مصر،  )1
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  .والدخل الاستهلاك، كالعادة، یمثلان على التوالي  )Y(و ) C(و 

  :ة نجدفي العلاقة السابق الاستهلاكوبتعویض دالة  

S = Y – ( a + by ) 

= Y – a – b y  

= - a + ( 1 – b ) y  

  :نجد S =( 1 – b) : وبافتراض أن

S = - a + sy          ) الادخاردالة(  

  S < 1 > 0 و   a > 0  : حیث

S   1(رالادخاتمثل میل دالة(.  

وهو ممثل في الرسم  للادخارمن خلال ما یسمى بالمیل الحدي  الادخاروتقاس دالة         

  : ذي یمكن قیاسه بالمعادلة التالیةالبیاني الآتي فیما بعد، وال

  .)2(التغیر في الدخل/  الادخارالتغیر في =  للادخارل الحدي المی

  

  

  

  

                                                           

 .62ـ  61عمر صخري، مرجع سابق، ص  ص  )1
  .119عقیل جاسم عبد الله، مرجع سابق، ص  )2
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  .في المدى القصیر عند كینز الادخاردالة ) : 05ـ  01(الشكل البیاني رقم 

  

  the للادخارمفهوم آخر هو المیل الوسطي  للادخاركذلك یرافق المیل الحدي      

Average Propensity to Save  إلى الدخل الوطني أي الادخارة الذي یمثل نسب:  

S / Y   = للادخارالمیل الوسطي (APS)  

  ) الادخارمعدل (  

  .والدخل على التوالي الادخاریمثلان ) Y(و ) S(حیث 

  : )APS(للادخاروالمیل الوسطي ) MPS( للادخارالعلاقة بین المیل الحدي 

  : هي الادخارنعلم من السابق أن دالة 

S = - a + sy                                                       

 

 Sالإدخار 

الدخل 

Y 

S = - a + ( 1 – b )  Y * 

1 / 1 - b 

.91ص محمد شریف إلمان، مرجع سابق،   

.في المدى القصیر عند كینز الادخاردالة ):  05ـ  01(الشكل البیاني رقم   
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  :نجد  Yبتقسیم الطرفین على 

S/Y = - a/Y + s  Y/y                                                

S/Y = - a/Y = s                                                 

  : فإننا نستنتج أن سالب) a/Y -(مقدار ثابت موجب بینما المقدار) s(وبما أن 

  .)1()الادخارمعدل ) (MPS( للادخارالمیل الحدي < ) APS( للادخارالمیل الوسطي 

  .الاستهلاكب الادخارعلاقة : المطلب الثاني

في الجزء من الدخل المتاح الذي یتم إنفاقه على شراء السلع  الاستهلاك یتمثل     

یعتمد على الدخل المتاح، أي أن   الاستهلاك یة، وهذا یعني أنالاستهلاكوالخدمات 

یزداد مع زیادة الدخل  الاستهلاكویلاحظ أن   ،)2(دالة طردیة في الدخل المتاح الاستهلاك

المتاح ولكن لا تستهلك كل الزیادة في الدخل، الجزء الذي لا یستهلك من الدخل هو 

الكلیة  الاستهلاكة وبهذا فإن دال. )3(یستهلك وإما أن یدخر ، حیث أن الدخل إما أنالادخار

                                 C = F ( Y ): خطیا مع الدخل الكلي أي تتزاید

         C = a + b y: ا یليونكتب هذه المعادلة في الفترة قصیرة المدى كم    

في الفترة القصیرة إذا انخفض الدخل  الاستهلاك من إلى الحد الأدنى) a(حیث تشیر        

لا ینخفض  الاستهلاكصفر، فإذا انخفض الدخل إلى الصفر في الفترة القصیرة فإن إلى ال

                                                           

 .63عمر صخري، مرجع سابق، ص  )1

الكلي، مؤسسة رؤیة للطباعة والنشر والتوزیع،   الاقتصادالسید محمد احمد السریتي، علي عبد الوهاب نجا، مبادئ  )2

 .81، ص 2008الطبعة الأولى،  الإسكندریة، مصر، 

 .100، ص 2012 بین النظریة والتطبیق، الجزء الأول، یةالاقتصادل محمد دعیبس، السیاسات إسماعی) 3
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یتم الحصول علیه عادة عن  الاستهلاكإلى الصفر ولكن لا بد من وجود حد أدنى من 

  . طریق السحب من المدخرات السابقة

ن صفر عادة قیمة اقل من الواحد وأكبر م وهو للاستهلاكالمیل الحدي  إلى) b(وتشیر      

بل یتم  الادخارولا إلى  الاستهلاك فأي تغیر یحدث في الدخل لا یتم توجیهه بكامله إلى

  .)1(رالادخاو  الاستهلاكتوزیع هذه الزیادة ما بین  

  :بالشكل التالي الاستهلاكویمكن رسم دالة  

  

  

  

  

  

  

 :)apc( للاستهلاكالمیل المتوسط  -

عند حجم معین من الدخل المتاح أو مستوى   الاستهلاكویتمثل في النسبة المنفقة على  

 :)2(منسوبا إلى مستوى الدخل المتاح، ویتم حسابه وفقا للمعادلة التالیة  الاستهلاك

Apc = c /y  

                                                           

 .65 - 64، ص  ص 2008الإسكندریة، مصر، الكلي،   الاقتصادیمان عطیة ناصف، مبادئ إ) 1

 .82السید محمد احمد السریتي، علي عبد الوهاب نجا، مرجع سابق، ص  )2

 

a 

C = a + b Y 

C= (F) = a + by 

 المصدر، محمد شریف إلمان، مرجع سابق، ص 91.

C   الإستھلاك  

دالة  الإستھلاك  ) : 06ـ  01(الشكل البیاني رقم   
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 :)mpc( للاستهلاكالمیل الحدي  -

الناتج عن حدوث تغیر معین في الدخل ) C Δ( الاستهلاك یتمثل في مقدار التغیر في

كلما تغیر الدخل بوحدة واحدة، ویمكن  الاستهلاكدل الذي یتغیر به أو هو المع) Δy(المتاح 

  :)1(حسابه طبقا للمعادلة التالیة

Mpc = Δ C /   Δ  y  

ن الدخل لأ ،للاستهلاك، هي فكرة مكملة لفكرة المیل للادخارومن ذلك یتضح أن فكرة المیل 

  .خارالادو  الاستهلاكبأكمله أو ینفق على  الاستهلاكما أن ینفق على إ

   الادخار+  الاستهلاك=  الدخل :           أي أن

 للادخاروالمیل المتوسط  للاستهلاكوعلى هذا الأساس فإن مجموع المیل المتوسط     

  :ذا الاستنتاج بالمعادلات التالیةسیكون مساویا للواحد الصحیح، ویمكن أن نتوصل إلى ه

  .1=  للادخارمتوسط المیل ال+  للاستهلاكالمیل المتوسط             

  c /y=   للاستهلاكالمیل المتوسط                

  S / Y=   للادخارن المیل المتوسط أو             

   c /y   +S / Y  =1:                     نأو 

من هذه المعادلة  للادخاروالمیل المتوسط  للاستهلاكولو أردنا أن نستخرج المیل المتوسط 

  :سیكون لدینا

  .S / Y  - 1=  للاستهلاكیل المتوسط الم

                                                           

  . 96ص  مرجع سابق، ،السید محمد احمد السریتي، علي عبد الوهاب نجا )1
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  .S / Y=   للادخارالمیل المتوسط : حیث أن

  :كتابة المعادلة بالصیغة التالیة فعلیه إذا إعادة

  .للادخارالمیل المتوسط  – 1=  للاستهلاكالمیل المتوسط 

  .y c/  - 1=  للادخارالمیل المتوسط :    نأو 

  .y c/=   للاستهلاكحیث أن المیل المتوسط 

  :كتابة المعادلة بالصیغة التالیة فعلیه إذا یمكن إعادة

  .للاستهلاكالمیل المتوسط  – 1=  للادخارالمیل المتوسط 

من خلال ما  للادخاروالمیل الحدي  للاستهلاكیجاد العلاقة بین المیل الحدي إوكذلك یمكن 

  ΔS                 +Δ C  =                                  Δ  y:   یلي

  : نالادخار فتسبب زیادة فیها لأو  الاستهلاكأي أن الزیادة في الدخل تتوزع بین 

  .الادخار+  الاستهلاك=  الدخل 

على الزیادة في الدخل  الادخاروالزیادة في  الاستهلاك ومن خلال قسمة الزیادة في     

سنحصل  لوقت، فإنناوتتكون منهما بنفس ا الادخارو  الاستهلاك الزیادتین في لأنها أساس

  .ΔS /  Δ Y = 1    Δ Y +    /Δ C: على المعادلة التالیة

  .للاستهلاكإلى المیل الحدي  Δ Y     /Δ C:    رمزحیث ت

  .للادخارإلى المیل الحدي    ΔS /  Δ Y:    وترمز

  .ن مجموعهما یكون مساویا للواحد الصحیح أي للزیادة الحاصلة في الدخلأو 

  : ةعن ذلك في شكل المعادلة التالی روبصورة أخرى نعب
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  .)1(1=  للادخارالمیل الحدي +  للاستهلاكالمیل الحدي 

 :)2(رالاستثماب الادخار علاقة: المطلب الثالث

 وتعد الادخار إلى یحتاج الاستثمارف ،الاستثمارو  الادخار بین وثیق ارتباط هناك   

 للاستثمار، الأولى المرحلة لوأموا آلات شكل في المدخرات أو تجمیع الادخار عملیة

 یكتنز أمواله الذي فالشخص المدخرات، استخدام بشأن قرار اتخاذ یجب ذلك إلى بالإضافة

 المجتمع من یستفید لم ولهذا استثمار، أي عنه یترتب لم الادخار هذا ولكن فعلا ادخر قد

  :ي تحتاج إلىالرأسمال التكوین عملیة أن نقول أن یمكننا ثم ومن هذه، الادخار عملیة

  ؛الاستهلاك عن امتناع أو ادخار  -

 .الرأسمالیة السلع تكوین في أو الإنتاجیة السلع على الحصول في المدخرات استعمال  -

 بنفسه، الإنتاجیة السلع على المدخر حصول عند وذلك مباشر، إما الاستثمار یكونو        

 المدخرات، هذه استعمال في عهم متضامنا آخر شخص إلى مدخراته المدخر یترك قد كما

 .وسندات أسهم على الحصول نظیر مساهمة لشركة المدخرات یعطي قد أو

 قسط منها یدفع أو البرید توفیر صندوق في أو تجاري بنك في مدخراته الشخص یودع وقد

 استخدام على تعمل أنها إذا الوساطة ربدو  تقوم المالیة المؤسسات وهذه تأمین، بولیصة

  .عن أصحابها بالنیابة المدخرات

 تعریف یمكننالهذا و  الجزئي الاقتصاد منظور من الاستثمارب یعرف بیناه ما وكل   

 نجد الكلي  الاقتصاد أو للمجتمع وبالنسبة،  "المدخرات استخدام تقریر عملیة" بأنه الاستثمار

 استخدام وأ توجیه أهمیة ذلك من أقل ولیس ،أهمیة له الإنتاجیة السلع زیادة أو نمو أن

                                                           

  .123 - 122بق، ص ص الله، مرجع ساعقیل جاسم عبد ا )1
 .29 - 28ص ص مرجع سابق، صلاح الدین شریط،  )2
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 لم ما المنشودة النتائج إلى یوصلنا لن ذاته في الادخارف للمجتمع، خیر فیه فیما المدخرات

 مجالات أفضل أي وأنفعها، الاستخدامات وأفضل وأصلحها الوجوه خیر إلى المدخرات توجه

 سلع إنتاج إلى وجهت المدخرات هذه أن فرضنا فإذا .الكلي الاقتصاد رمنظو  من الاستثمار

 بالمخاطر مليء حقل في تعمل أنها أو لها هدف لا شركة في استثمرت أو لها سوق لا

 هامین لمبدأین نصل أن الكلي منها، ویمكننا الاقتصاد وأ المجتمعیستفید  فلن فاشلة فتكون

  :هما

 لتحقیق كافیة اقتصادیة حاجة یسد أن یجب البحث موضوع الاقتصادي المشروع إن :أولا

 .طبیعته وبالأحرى المشروع اقتصادیات على یتوقف وهذا مناسب عائد

 كبیر دخل له الإدارة فنوع والكفاءة والقدرة بالنزاهة  تتمیز أن یجب المشروع إدارة إن :ثانیا

 المبدأین أهمیة من وبالرغم لالأو  البند في إلیه أشرنا ما تحقق ما إذا المشروع نجاح في

 أو كمي شكل في إحصائیا علیهما الحكم مكننای لاه فإن" الإدارة ونوع ،المشروع طبیعة"

 .وأسلمها یةالاستثمار  المالیة الرقمیة التحلیلات أدق استخدمنا إذا حتى عددي،

 ضرورة نتیجة نرى كما تنشأ الكلیة ةالاقتصادی الناحیة من الاستثمار دراسة فأهمیة       

  . الكلي الاقتصاد أي طنيالو  الاقتصاد أموال لاستخدام المناسبة الوجوه اختیار وأهمیة

 وفي العامة، والمصلحة الفردیة النظر وجهة بین تعارض ینشأ قد أنه نجد المجال هذا وفي

 أن نرى اختلافهما حالة وفي العامة والمصلحة الفردیة المصلحة تتشابه الأحیان بعض

 على والعائد الربحیة تقلیب یجب وهنا الأول، الاعتبار ىتلق أن یجب العامة المصلحة

  .الجزئي الاقتصاد منظور من والعائد الربحیة على الكلي الاقتصاد مستوى

 ما أو الثابتة الأصول من وغیرها ومباني وآلات معدات شكل في یكون المباشر الاستثمارو 

  .أخرى سلع لإنتاج تستخدم التي الإنتاجیة أو الرأسمالیة السلع علیها یطلق
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 یسمى بعائد تعود أن لابد والمنافع جدیدة، منافع تولید نيتع للمشروع الإنتاجیة الطاقة وزیادة

 للاستثمار المخصصة الموارد لأن نظرا ممكن، عائد أكبر یعني هنا ، والعائدالاستثمار على

 بعد یأتي الاستثمار وقرار ة،الاقتصادی للموارد النسبیة الندرة منظور من مختلفة بدائل لها

 تكلفة بمفهوم عائد أكبر يیعط الذي وه بدیل فضلأ واختیار بدائل عدة بین المفاضلة

 الوقت نفس في أضحي فإنني معینا استثماریا بدیلا اختار عندما أنني بمعنى البدیلة، الفرصة

 هي معینة سلعة لإنتاج آلة لاستخدام البدیلة الفرصة فتكلفة أیضا، عائد له آخر ببدیل

 "سلع" سلع لإنتاج الآلة استخدام تم لو تحقیقها الممكن من كان التي بالمكاسب التضحیة

  .والفعال الرشید يالاستثمار  القرار نتخذ أننا یعني وهذا أخرى
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  :خلاصة الفصل

 المستوى على الادخار أهمیة مدى مستنل أن استطعنا الفصل هذا خلال من        

 للنشاط محركا راعنص بكونه یتمیز الادخارف علیه، الشدید للتأثیر نظرا وهذا ،يالاقتصاد

 فقد ،ورالعص مر على یةالاقتصاد النظریات مختلف اهتمام محور جعله ما وهذا يالاقتصاد

 "الأمم ثروة " كتابه في سمیث ادم رأسهم وعلى الكلاسیكیة المدرسة مؤسسي و رواد اعتبر

 عبارة وهو التراكم وهذا المال، لرأس المسبق بالتراكم إلا تتوفر لا الأمة ثروة أن یعتبر الذي

  .مسبقا المدخر الجزء وهو ،الاستثمار إلى الموجه الدخل من المستهلك رالغی الجزء عن

 دالة هو الادخار أن في یكمن الكلاسیكیة للمدرسة بالنسبة الأساسي الطرح أن كما        

 طرف من الأموال عرض بین التوازن لإحداث كأداة الفائدة سعر یعتبر الفائدة، حیث لمعدل

  .المستثمرین طرف من وطلبها خرینالمد

 طریق عن الاستثمارو  الادخار بین التوازن یتحقق أنه یرى فهو لكینز بالنسبة أما        

 فهو ،الادخار من أهم الاستهلاك أن یعتبر كماالذي أعطاه أهمیة بالغة  الدخل تغیرات

 عند دخارالا أهمیة استمرت ولقد هكذا ،الاستهلاك بعد الدخل من المتبقي الجزء

  .الثانیة العالمیة الحرب بعد ما نظریات إلى كینز بعد یینالاقتصاد

 محرك فهو ،يالاقتصاد النمو عوامل أهم أحد لكونه الادخارب هتمامالا هذا ویرجع       

 بمثابة خرالآ هو یعتبر الذي الاستثمار على التأثیر في دوره طریق عن یةالاقتصاد التنمیة

  .والكلي الجزئي المستویین على یةالاقتصاد الحیاة العملیة ومحور لهذه الأساسي المحرك

  

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :الفصل الثاني

  

التطورات التي مست النظام المصرفي 

  الجزائري خلال فترة الإصلاحات
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 :تمهید

لقد ورثت الدولة الجزائریة غداة الاستقلال مؤسسات مالیة ومصرفیة تابعة للاستعمار 

الفرنسي، وبهذا لم تستطع مسایرة متطلبات التنمیة المنشودة للاقتصاد الجزائري الناشئ، مما 

استوجب علیها القیام بمجهودات جبارة لبعث التنمیة في عدت مجالات منها النشاط المالي 

صرفي حیث خلقت بعض المؤسسات الضروریة في الاقتصاد الوطني، وحاولت التكیف والم

مع البعض الأخر كما أممت البعض منها، وأنشأت في آخر المطاف نظاما مصرفیا جزائریا 

  .ینسجم ومتطلبات الاقتصاد الوطني

حیث تم تقسیم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث تناولنا في المبحث الأول إصلاحات    

، أما المبحث الثاني فقد أخذ 1990ام المصرفي الجزائري منذ الاستقلال إلى غایة النظ

عنوان الإطار التنظیمي الجدید للنظام المصرفي الجزائري في ظل قانون النقد والقرض 

، المبحث الثالث كان حول تطورات النظام المصرفي الجزائري بعد قانون النقد 90/10

الفصل التعرف على المراحل التي مر بها الاقتصاد  ، سنحاول في هذا90/10والقرض 

  .والقرض والعقبات التي وقفت في طریقه
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  .1990إصلاحات النظام المصرفي الجزائري منذ الاستقلال إلى غایة : المبحث الأول

إن أهم ما میز الاقتصاد الجزائري غداة الاستقلال هو التبعیة شبه المطلقة للاقتصاد         

سي، فضلا عن هشاشة هیاكله الأساسیة و انعدام البعض منها وتخلفها بشكل عام، الفرن

بالإضافة إلى عدم قدرة المؤسسات الموروثة عن الأجنبي من مواصلة نشاطها بسهولة 

ویسر، ولعل من احد الأسباب الأساسیة التي عرقلت استمرار نشاطها هو عدم توفرها على 

عملیاتها الإنتاجیة، كل هذه الأمور دفعت بالسلطات مصادر تمویل حاجیاتها و سیرورة 

الجزائریة منذ حصولها على الاستقلال إلى كسر أواصر التبعیة للاقتصاد الفرنسي، ومن ثم 

  .فقد عرف الجهاز المصرفي الجزائري عدة تطورات قبل أن یصل إلى ما هو علیه الآن

تناولنا في المطلب الأول وعلیه قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى أربعة مطالب حیث    

، أما المطلب الثاني فقد تناول )1969-1962(مرحلة تكوین النظام المصرفي الجزائري من

، إلا أن المطلب الثالث كان )1985-1970(إصلاحات النظام المصرفي الجزائري من

بعنوان هیكل الجهاز المصرفي الجزائري، أما المطلب الرابع فقد كان حول الإصلاحات 

  ).88/06(و ) 86/12(اسیة للنظام المصرفي الجزائري من خلال قانون الأس

 - 1962(مرحلة تكوین النظام المصرفي الجزائري من : المطلب الأول

1969  .( 

غداة مرور الجزائر إلى الاستقلال، كان لابد أن تتخذ عدة إجراءات لاسترجاع كامل    

متكونا في أغلبه من بنوك أجنبیة التي حقوقها وسیادتها، لأن النظام البنكي الموروث كان 

 .عمدت رفض تمویل الاقتصاد الوطني
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نظاما مصرفیا تابعا ) 1962جوان (ورثت الجزائر بعد استقلالها: مرحلة إضفاء السیادة: أولا

للمستعمر الفرنسي، سواء من حیث الإشراف والرقابة أو من حیث المصالح التي یخدمها، 

عة من المصارف و المؤسسات المالیة، وباعتبار أن البنك وقد كان مشكلا من شبكة واس

المركزي یمثل رمزا من رموز السیادة بادرت الجزائر بإنشاء البنك المركزي الجزائري في 

، ومن أجل عملیة التنمیة الوطنیة التي تتطلب )1(144 – 62تحت رقم  13/12/1962

 1963وق الجزائري للتنمیة في سنة رؤوس أموال كبیرة لتمویل الاستثمارات تم تأسیس الصند

الذي تحول فیما بعد إلى البنك الجزائري للتنمیة، ثم بعد ذلك تم إنشاء الصندوق الوطني 

)2(للتوفیر والاحتیاط الذي تحول فیما بعد إلى بنك متخصص في تمویل السكن
واستكمالا ، 

بموجب   10/04/1964كوحدة نقدیة جزائریة، وذلك في " الدینار"لهذه السیادة تم إنشاء 

 .، حیث كانت العملة السائدة قبل ذلك هي الفرنك الفرنسي)3(111–64القانون رقم 

كان النظام البنكي الذي ورثته الجزائر عن النظام الاستعماري بعد  :مرحلة التأمیم: ثانیا

بنكا، كلها بنوك أجنبیة وقد اقتنعت ) 20(الاستقلال، یتكون من عدد من البنوك یتجاوز

جزائر مبكرا بصعوبة إیجاد الانسجام اللازم بین نظام بنكي ذو نزعة لیبرالیة، خدم تحت ال

وصایة نظام استعماري، ونظام اقتصادي ولید ذو نزعة اشتراكیة یهدف إلى تبني سیاسة 

وقد تكسرت هذه القناعة مبكرا من خلال التردد و الرفض اللذین . تنمویة تتمتع بالاستقلالیة

التي تقوم بها ) الاستثمارات(لنظام البنكي الموروث في تمویل عملیات التراكمأبداهما هذا ا

المؤسسات الوطنیة، والتي إرادتها الدولة أن تكون ركیزة هذه السیاسة المستقلة في الاقتصاد، 

                                                           

، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، قسنطینة، )مفاهیم، تحالیل، تقنیات(المصرفي الاقتصاد رحیم حسین، )1

 .296، ص 2008

، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وآثارها على تعبئة المدخرات وتمویل التنمیة، مذكرة لنیل شهادة بطاهرعلي  )2

 .33، ص2005/2006، جامعة الجزائر، الجزائر، الاقتصادیةكتوراه دولة في العلوم د

                                         .ینص على إنشاء الدینار كوحدة نقدیة 111_  64القانون رقم  )3
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وتركیزها على تمویل أنشطة الاستغلال وعملیات التجارة الخارجیة التي ترتبط بشكل وثیق 

وإن ذلك من بین الأسباب العمیقة التي دفعت الجزائر إلى ). فرنسا(یة السابقةبالقوة الاستعمار 

تأمیم هذا النظام البنكي الأجنبي وتأسیس نظام بنكي وطني تسیطر علیه الدولة وتتمثل 

  .         )1(مهمته الأساسیة في الاضطلاع بتمویل التنمیة الوطنیة

ر آنذاك تم الشروع في عملیة التأمیم، حیث تم وفي إطار النهج الاشتراكي الذي تبنته الجزائ

تأمیم المؤسسات المصرفیة التي كانت قائمة، وقد تولدت عن ذلك ثلاثة بنوك تتمثل في 

دیسمبر  29، والقرض الشعبي الجزائري في1966جوان 13البنك الوطني الجزائري في 

كل واحدة ، وهي بنوك تخصصت 1967، وبنك الجزائر الخارجي في أول أكتوبر 1966

فالبنك الخارجي متخصص في تمویل . منها في مجالات معینة من النشاط الاقتصادي

التجارة الخارجیة وقطاع المحروقات، والبنك الوطني الجزائري كان مكلفا بتمویل قطاع 

الفلاحة، في حین تولى القرض الشعبي مهمة تمویل قطاعات السیاحة والصید والمهن الحرة 

دیة، أما بالنسبة لتمویل الاستثمارات المتوسطة والطویلة الأجل فقد كانت والصناعات التقلی

  .)2(تمول عن طریق الصندوق الجزائري للتنمیة وجانب الخزینة العمومیة

  ).1985- 1970(إصلاحات النظام المصرفي الجزائري من: المطلب الثاني

  :ثلاث میزات 1971أبرز الإصلاح المالي لسنة 

 نزع تخصص البنوك؛ -

 ركزیتها؛م -

  .هیمنة الخزینة العمومیة -
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وبالفعل فإن ذلك الإصلاح قد أتى بقواعد جدیدة للتمویل لیأخذ بالقبضة القطاع الإنتاجي 

ومركزیة نظام التمویل الذي أصبح بمقتضى تلك الأحكام یعتمد على وساطة الخزینة 

ام المادة السابعة وطبقا لأحك. العمومیة، فالخزینة العمومیة أضحت تلعب دور الوسیط المالي

، فإن مصادر تمویل الاستثمارات المخططة تمولها الخزینة 1971من قانون المالیة لسنة 

  : ویتعلق الأمر بـ

 المساعدات الخارجیة الناجمة عن عقود مع الخزینة أو المؤسسات؛ -

القروض الطویلة المدى الممنوحة على مصادر الادخار التي جمعتها الخزینة التي  -

 ها المؤسسات المالیة المتخصصة؛وافقت علی

 .)1(القروض المصرفیة المتوسطة المدى المعاد خصمها من قبل بنك الإصدار -

كما أجبر قانون المالیة المؤسسات العمومیة العامة على مركزة حساباتها الجاریة وكل 

عملیاتها الاستغلالیة على مستوى بنك واحد تحدده الدولة حسب اختصاص البنك في 

وتقوم كل مؤسسة . ، حتى یمكنها متابعة ومراقبة التدفقات النقدیة لهذه المؤسسات)2(القطاع

الحساب الأول یستعمل لتمویل : بفتح حسابین لها في البنك الذي وطنت فیه عملیاتها المالیة

  .نشاطات الاستثمار والثاني لتمویل نشاطات الاستغلال

القروض للمؤسسات العمومیة التي  بالنسبة لقروض الاستثمار، تقوم البنوك بفتح هذه

  .تحصلت على تسجیل المشروع في الخطة

                                                           

  .35، ص 2006الوجیز في القانون المصرفي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر،  محفوظ لعشب، )1

، الطبعة الثانیة، الجزائر بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، )2
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أما بالنسبة لقروض الاستغلال، تقوم البنوك التجاریة ذاتها بهذا النوع من القروض بعد أن 

  .تقدم لها المؤسسات المعنیة مخططا سنویا تقدیریا للتمویل

ثانیة، تم  للامركزیة من جهةوفي سبیل دعم المنظومة المصرفیة من جهة، والتوجه نحو ا

بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وبنك التنمیة المحلیة، وبذلك : إنشاء بنكین عمومیین آخرین هما

أصبح الجهاز المصرفي یتشكل من خمس بنوك عمومیة، وهي البنوك التي تسیطر على 

ي آخر في النشاط المصرفي في الجزائر إلى حد الآن، مع الإشارة إلى اعتماد بنك عموم

 ، وهو منبثق عن الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط Cnep – banqueوهو1997سنة 

)CNEP( 1964، والذي أنشئ سنة)1(.  

، 1971، تم التراجع عن آلیات القرض التي حددت بموجب إصلاح 1978إبتداءا من عام 

وتعویضها فقد تم التخلي عن تمویل المؤسسات بواسطة القروض البنكیة متوسطة الأجل 

وهكذا نشهد حلول هذه الأخیرة محل النظام البنكي . بقروض طویلة الأجل تمنحها الخزینة

في تمویل الاستثمارات العمومیة المخططة وعلى الرغم من أن هذا التحول جاء لغرض 

التخفیف من الضغوط الموجودة على خزینة البنوك فقد كان من نتائجه الأساسیة تضییق 

یة للبنوك وحصرها في إطار محاسبي، وقد أدخل ذلك نوعا من السلبیة على الوظیفة التمویل

مسار كل النشاط البنكي سواء على مستوى توزیع القرض، مع تعاظم دور الخزینة في هذا 

  . )2(المجال، أو على مستوى إضعاف إرادتها في تعبئة الادخار
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  .هیكل الجهاز المصرفي الجزائري: المطلب الثالث

یما یلي نحاول عرض هیكل النظام المصرفي الجزائري خلال الفترة الممتدة من وف      

  .1986الاستقلال إلى غایة 

  :)1(البنك المركزي الجزائري: أولا

المصادق علیه من قبل المجلس التأسیسي  62 -144تأسس هذا البنك بموجب القانون رقم 

سسة المصرفیة التي أنشئت ، وقد ورث فعالیات بنك الجزائر المؤ 1962دیسمبر  13في 

 6ملایین فرنك فرنسي مقسمة على  3برأسمال قدره  1851إبان الاستعمار الفرنسي سنة 

آلاف سهم ومن الناحیة القانونیة البنك المركزي الجزائري هو مؤسسة عامة وطنیة تتمتع 

  .بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

تتكفل بها البنوك المركزیة وبذلك أصبح هو  وقد أسندت إلى هذا البنك كل المهام التي

المسؤول عن الإصدار النقدي وعن معدل إعادة الخصم، ونجد أن هذا البنك قد تم تنصیبه 

كبنك البنوك بحیث یشرف على السیاسة النقدیة ویراقب ویوجه الائتمان، وهو كذلك بمثابة 

وما یخصمه من سندات بنك الحكومة نظرا لما یقدمه من تسبیقات للخزینة العمومیة 

من الإیرادات العادیة المحققة  5مضمونة من طرفها، وكانت هذه التسبیقات محددة بنسبة 

هذا على مستوى النصوص أما على مستوى الواقع فالبنك . للدولة خلال السنة المالیة السابقة

قلل من  المركزي وضع كلیة لخدمة الخزینة وهذا بمنحها تسبیقات غیر منتهیة، الشيء الذي

دور البنك المركزي في الاقتصاد الوطني انذاك، ونجم عن ذلك الكثیر من اللامبالاة في 

ویرأس . الإصدار النقدي دون مقابل، مما أدى إلى بروز الاختناقات النقدیة وظهور التضخم

البنك محافظ ومدیر عام یتم تعیینهما بمرسوم من رئیس الجمهوریة و باقتراح من وزیر 
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رئیس  –ویقوم مجلس الإدارة بتسییر شؤون البنك، ویتألف هذا المجلس من المحافظ  المالیة،

المجلس ـ  والمدیر العام وعشرة إلى ثمانیة عشر عضوا من كبار المسؤولین والمختصین في 

  .الشؤون النقدیة والمالیة

  :)BAD()1(البنك الجزائري للتنمیة : ثانیا

ماي  07في 165-63بموجب القانون رقم ) CAD(تأسس الصندوق الجزائري للتنمیة

، ورث البنك الجزائري للتنمیة 1972وتم تغییر أسمه إلى البنك الجزائري للتنمیة في  1963

هیكلیا عند تأسیسه مهام أربع مؤسسات للائتمان متوسط الأجل ومؤسسة واحدة للائتمان 

ت في القرض العقاري، وتتمثل هذه المؤسسا. طویل الأجل كانت كلها تعمل أثناء الاستعمار

والقرض الوطني، وصندوق الودائع والارتهان، وصندوق صفقات الدولة وأخیرا صندوق 

  .تجهیز وتنمیة الجزائر

وقد أنیط هذا البنك بتعبئة الادخار متوسط وطویل الأجل، بینما كانت تتمثل مهمته 

لیات في مجال القرض، في منح القروض متوسطة وطویلة الأجل من أجل تمویل عم

التراكم، وقد ازدادت هذه الأهمیة بصفة خاصة بعد الشروع في تنفیذ المخططات التنمویة، 

على الرغم من ذلك، لم یتمكن البنك الجزائري للتنمیة في الواقع من القیام بدور مهم في 

مجال تعبئة الادخار متوسط وطویل الأجل، وكانت الموارد التي ظل یستعملها في التمویل 

  .من طرف الخزینةتقدم له 
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)CNEP()1(البنك الوطني للتوفیر والاحتیاط : ثالثا
:  

یعتبر مؤسسة عامة ادخاریة، فهو یتحصل على الموارد من مختلف القطاعات الخاصة 

  :ویقوم بالمهام التالیة. والعامة

 حث وتنشیط الادخار والتوفیر، وجمع المدخرات العائلیة وتوزیع قروض البناء؛ -

 جماعات المحلیة وتمویل بعض الاستثمارات ذات الطابع الاجتماعي؛جمع مدخرات ال -

وتمویل مشاریع السكن . المساهمة في شراء الأراضي والبناءات للشركات العقاریة -

بمنح قروض إما لبناء أو شراء سكن جدید أو تمویل مشاركة المقترض في تعاونیة 

 .عقاریة

)CPA()2(القرض الشعبي : رابعا
: 

رض الشعبي الجزائري بعد أشهر قلیلة من إنشاء البنك الوطني الجزائري و ذلك لقد أنشئ الق 

وقد استفاد من الذمة المالیة  1966دیسمبر 29المؤرخ في 366-66بمقتضى الأمر

  :وهي . 1966دیسمبر  31لمجموعة من البنوك التي حلت في 

- régionale de crédit populaire d'Algérie Banque Banqueـcommerciale et 

industrialle d'Alger.    

- Banque populaire commerciale et industriale d'Oranie . 

- Banque populaire commerciale et industriale du Consantinois.    

- Banque populaire commersiale et industriaelle de Annaba.    

                                                           

ارة إلى الأزمة مع الإش(لجنة بازل واهم انعكاسات العولمةمدى تكیف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر  لعراف، ئزةفا )1
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المختلط الجزائر، مصر وشركة  وبعدها دعمت هیاكل القرض الشعبي الجزائري بالبنك

تحولت ذمة الشركة الفرنسیة للقرض والبنك قد حولت للقرض  1972مرسیلیا للقرض، الغایة 

  .الشعبي الجزائري كما أن آخر بنك خاص وهو البنك الشعبي العربي قد حول إلیه

ال إن القرض الشعبي الجزائري قد حصلت فیه عدة تطورات من حیث فعالیة التسییر كاستعم

  .الإعلام الآلي في أجیال متطورة مثل نظام دلتا

كذلك فإن هذه المؤسسة المصرفیة كانت محل عرض للشركة مع بعض المؤسسات 

  .المصرفیة الأجنبیة

)BNA()1(البنك الوطني الجزائري : خامسا
:  

لأسباب اقتصادیة ومالیة تتجاوب مع احتیاجات  1966نشأ البنك الوطني الجزائري سنة  

. الاشتراكي آنذاك، وهذا لتقدیم خدمات مصرفیة للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة القطاع

البنك الوطني الجزائري باشر نشاطه حسب قاعدة التنظیمات البنكیة الخاصة التي وقفت 

  :نشاطها نهائیا بالجزائر إبان الاستقلال الوطني، وهي

 ؛)CFAT(القرض العقاري الجزائري والتونسي  -

 ؛)BNCI(لتجارة والصناعة البنك الوطني ل -

 قرض صناعي وتجاري؛ -

 .الوكالة التجاریة للخصم معسكر -

  

                                                           

_  176، ص ص 2013عبد القادر بحبح، الشامل لتقنیات أعمال البنوك، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  )1

177. 



        الإصلاحاتالتطورات التي مست النظام المصرفي الجزائري خلال فترة .......الفصل الثاني

 

 

66 

 :)1((BEA)البنك الخارجي الجزائري: سادسا

عن طریق استرجاع  1967أكتوبر 01بتاریخ  67-404تأسس هذا البنك بموجب الأمر رقم 

  :أصول خمسة مصارف أجنبیة وهي

بدوره قد ضم البنك الفرنسي للتجارة  والذي 1967أكتوبر  12القرض اللیوني بتاریخ  -

 الخارجیة؛

 ؛1968الشركة العامة في عام  -

 ؛1968وبنك التسلیف الشمال في عام  -

 ؛1968البنك الصناعي للجزائر وبنك البحر الأبیض المتوسط كذلك في عام  -

 .1968بنك باركلیز الفرنسي في سنة  -

لنشأة وبتأسیسه تمت تجزئة ویمثل البنك الخارجي الجزائري ثالث بنك تجاري من حیث ا

الأولى خاصة : الهیاكل المصرفیة والمالیة في الجزائر، ویقوم البنك بمهمتین أساسیتین

بالودائع والإقراض، والثانیة خاصة بالتجارة الخارجیة، وبإمكان هذا البنك أن یتدخل في 

دات عن الاستیراد تتمثل بالدرجة الأولى في منح الاعتما مختلف العملیات البنكیة مع الخارج 

ویعطي ضمانات للمصدرین الجزائریین وكان كل واحد من البنوك التجاریة الثلاثة التي تم 

  .تأمیمها متخصصا في مجال معین من النشاط الاقتصادي

  :)BADR()2(بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  :سابعا

- 82لمرسوم رقم بمقتضى ا 1982مارس  13تم تأسیس بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة في 

  .، وفي الحقیقة كانت أساسیة تبعا لإعادة هیكلة البنك الوطني الجزائري206
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بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة هو بنك تجاري حیث یمكنه جمع الودائع سواء كانت جاریة أو 

لأجل، ویمثل أیضا بنك تنمیة باعتباره یستطیع أن یقوم بمنح قروض متوسطة وطویلة الأجل 

  .وین رأس المال الثابتهدفها تك

. وفیما یخص الجانب الاقتراضي لهذا البنك، فهو یعتبر بنكا متخصصا في القطاع الفلاحي

وفي هذا المجال، یمكن أن یمنح قروضا لتمویل القطاع الفلاحي، وترقیة النشاطات الفلاحیة 

ف، وقد ورث والحرفیة، وكذلك تمویل أنشطة الصناعات الغذائیة والأنشطة المختلفة في الری

  .بإنشائه تمویل القطاع الفلاحي عن البنك الوطني الجزائري

  :)BDL()1(بنك التنمیة المحلیة : ثامنا

برأسمال قدره نصف ملیار  85 - 85بمرسوم رقم  1985أفریل  30تأسس هذا البنك بتاریخ 

ق دینار جزائري، تولى جزء من نشاطات القرض الشعبي الجزائري، والغرض من إنشائه خل

تنمیة جهویة متوازنة، ویعتبر هذا البنك بنك ودائع مملوكة من طرف الدولة وخاضع للقانون 

التجاري و بالإضافة للعملیات المتعارف علیها لبنوك الودائع یقوم هذا البنك بخدمة فعالیات 

الهیئات العامة المحلیة بمنحها قروض قصیرة، متوسطة وطویلة الأجل، وتمویل عملیة 

والتصدیر، بالإضافة إلى خدمة القطاع الخاص وذلك بتقدیم قروض قصیرة  الاستیراد

  .ومتوسطة الأجل فقط

                                                           

، مؤسسة شباب الجامعة، )البنوك الالكترونیة ـ البنوك التجاریة ـ السیاسة النقدیة(المصرفي الاقتصاد، خبابه عبد االله )1

  . 187_  186، ص ص 2008الجزائر، 
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  .1986تنظیم النظام المصرفي والمالي قبل قانون البنوك لعام ): 01 - 02(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source ،Ammour  Ben Halima, le Systéme bancaire Algerien Texte et réalit, 

édition dehleb , Alger, 2001 ,p60  

  

  

  

  

  

 وزارة المالیة

نكیةالمؤسسات المالیة الب المؤسسات المالیة غیر البنكیة  الخزینة العمومیة 

البنوك 

 الأولیة

BNA 

CPA 

BEA 

BADR 

البنك 

المركزي 

 الجزائري

CNEP 

BAD 

شركات 

 التامین

SAA 

CAAR 

CCR 

CAAT 

مراكز 

الصكوك 

 البریدیة
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الإصلاحات الأساسیة للنظام المصرفي الجزائري من خلال قانون               :المطلب الرابع

  ).88/06(و ) 86/12(

كان لزاما على السلطات الجزائریة الإسراع في الإصلاحات على مختلف القطاعات 

الإصلاح مباشرة قطاع المؤسسات والمستویات الاقتصادیة، ومن بین القطاعات التي مسها 

  :المصرفیة والمالیة على النحو التالي

نتیجة الأزمة الاقتصادیة التي مست الجزائر بدءا  :1986الإصلاح النقدي لعام : أولا

، )1(، وما تبعه من تراجع معتبر لمداخیل الدولة من الصادرات1984-1983من سنتي 

كما أعطى هذا ، )1(1986أوت  16يوفي هذه السنة صدر قانون البنوك والقرض ف

القانون نفس جدید للعلاقات الاقتصادیة وبعدما أحدثت الجزائر تطور وتغییر بظهور 

دینامیكیة جدیدة، حیث أن صدور هذا القانون أدى إلى تطور العلاقات بین البنوك 

والمؤسسات في إطار محدد فالعلاقات ذات الطابع التجاري حلت محل العلاقة ذات 

بع الإداري، وأصبحت القروض أداة فعالة لتنظیم الاقتصاد وهكذا یمكن القول أن بعد الطا

 1980صدور هذا القانون بدأت البنوك في التوسیع التدریجي، وأصبحت الوكالات سنة 

 1986وكالة كما أسس قانون  742تقارب  1986وكالة كما أصبحت سنة  376حوالي 

في میدان النقود والقروض وإنجاز خطة مجلس أعلى للقروض مهمته ضبط التطور 

 .وطنیة في هذا المجال، وشرع هذا القانون في بلورة النظام المصرفي حیث

ومتابعة القروض  86/12من القانون  11تم تسویة البنوك بمقتضى المادة  -

  الممنوحة لضمان استخدامها وتقلیل من خطر استردادها؛

                                                           

 .لمتعلق بنظام البنوك والقرض، ا1986أوت  16المؤرخ في  12 -  86قانون رقم  )1
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البنك المركزي صلاحیاته فیما یخص من نفس القانون استعاد  19بمقتضى المادة  -

  تطبیق السیاسة النقدیة وتسییر أدواتها؛

من قانون  26فیما یخص العلاقة بین البنك المركزي والخزینة فقد نصت المادة  -

على ضرورة تحدید القروض الممنوحة للخزینة تبعا للمخطط الوطني  86/12

  .)1(للقرض

النقائص والعیوب المتعلقة بقانون  نجم عن :وتكییف الإصلاح 1988قانون : ثانیا

واستمرار الأزمة الاقتصادیة، قیام السلطات الجزائریة  1986البنوك والقرض لسنة 

بتطبیق برنامج إصلاحي واسع مس جمیع القطاعات الاقتصادیة بما فیها البنوك 

المتضمن للقانون  1988جانفي  12في  01-88العمومیة وذلك بإصدار القانون 

) 2(06 - 88لمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، إضافة إلى إصدار القانونالتوجیهي ل

 -  86الصادر في نفس التاریخ المعدل والمتمم للقانون المتعلق بنظام البنوك والقرض 

  : ، ویمكن من خلالها أن ندلي بما یلي12

، وهذا بوضع أجهزة استشاریة ورقابیة مثل 1988تطبیق القانون البنكي المكمل لسنة  -

  لمجلس الوطني للقرض؛ا

وضع لجنة مراقبة للبنوك المتعلقة بجهاز المخطط الوطني للقرض، وذلك باعتبارهما  -

  المساهمین الأساسیین للسیاسة النقدیة والمالیة؛

                                                           

، فعالیة النظام المصرفي الجزائري بین النظریة والتطبیق، الملتقى الوطني الأول حول سعیداني محمد ،بودلال علي )1

  . 6، ص 2005 جوان، 7-6إصلاح المنظومة المصرفیة، المركز الجامعي جیجل، الجزائر، 

 .المتعلق بالبنك والقرض 12- 86، المعدل والمتمم للقانون 1988جانفي  12الصادر في  06ـ  88قانون رقم  )2
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تنظیم وتطویر الأسواق المالیة والنقدیة باعتبارهما أجهزة لتوزیع الموارد وذلك بعلاقة  -

  مع المخطط الوطني للقرض؛

لقانونیة بین دور البنك المركزي ونشاط القرض من قبل الأجهزة التجاریة وان التفرقة ا -

  .)1(هذا الشكل من إصلاحات یزید من البنوك التجاریة في تقدیم القروض

النظام المصرفي وأجهزة الرقابة وفق قانون نظام القرض والبنوك ): 02-02(الشكل رقم

  .1986لعام 

  

  

  

  

 

 

 

Source،Ammour Ben Halima , OP Cit , p 80.  

  

                                                           

التجارة والتسییر،  الاقتصاد، إشكالیة الأخذ بنظام البنوك الشاملة في الجهاز المصرفي الجزائري، كلیة خبابهعبد االله  )1

  .12، ص 2003 ،الجزائر جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،

 وزارة المالیة

 البنك المركزي الجزائري

 المجلس الوطني للقرض لجنة الرقابة على المصارف

 مؤسسات القرض

"المتخصصة  " مؤسسات القرض   " مؤسسات القرض ذات التوجھ العام   

"البنوك   
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الإطار التنظیمي الجدید للنظام المصرفي الجزائري في ظل قانون  :المبحث الثاني

  .90/10النقد والقرض 

إن الإصلاحات التي سبقت فترة التسعینیات لم تأتي بنتائج مرضیة، فلا المؤسسات زادت 

ة في ظل الظروف إنتاجیتها وتحسن أداءها، ولا البنوك قامت بمهامها كوسیط مالي، خاص

الصعبة التي عرفتها الجزائر في تلك الفترة والتي تمثلت في تدهور حاد في أسعار 

المحروقات على المستوى الدولي، وكذلك تزاید عبء المدیونیة وخدمة الدین الاقتصادیة 

للجزائر من خلال هذه الظروف المشار إلیها صدر قانون النقد والقرض الذي سنستعرضه 

  .بحثفي هذا الم

  :10/  90قانون النقد والقرض : المطلب الأول

  :المحاور الأساسیة لقانون النقد والقرض: أولا   

والمتعلق بالنقد  1990أفریل  14الصادر في ) 10-90(یعتبر القانون رقم          

والقرض نصا تشریعیا یعكس بحق اعترافا بأهمیة المكانة التي یجب أن یكون فیها النظام 

ویعتبر من القوانین التشریعیة الأساسیة للإصلاحات، وبالإضافة إلى أنه أخذ بأهم  البنكي،

فقد حمل أفكار جدیدة فیما یتعلق بتنظیم  1988و  1986الأفكار التي جاءت في قانوني 

النظام المصرفي وأداءه، ویتضح ذلك من خلال قراءتنا لمضمون أحكام هذا القانون إذ 

  :ذا القانون في شكل محاور ویهدف هذا القانون إلى ما یليصنفت الأفكار الأساسیة له

وضع حد نهائي للتدخل الإداري في القطاع المصرفي، والعمل على القضاء على   -

وإعادة الاعتبار لدور البنك . الانحرافات الغیر مراقبة في إدارة وتسییر البنوك

وط سیاسیة قد المركزي في إدارة النقد والائتمان بشكل یحمیه من التعرض لضغ

  تؤدي في النهایة إلى آثار اقتصادیة غیر مرغوبة؛
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إنشاء مجلس النقد والقرض، الذي یعد بمثابة السلطة النقدیة المسؤولة عن صیاغة   -

 سیاسات الائتمان، النقد الأجنبي، الدین الخارجي والسیاسات النقدیة؛

ة المفیدة وإصلاح تحریك السوق النقدیة وتنشیطها، وتشجیع الاستثمارات الخارجی  -

الوضعیة المالیة لمؤسسات القطاع العام، وإرساء مبدأ توحید المعاملة بین 

 المؤسسات الخاصة والعامة، بالنسبة لإمكانیة الحصول على الائتمان؛

البنك المركزي كمصدر للنقود، والبنوك الأخرى (إقامة نظام مصرفي ذو مستویین  -

 .)1()لتخصصكمؤسسات مانحة للقروض، وإلغاء مبدأ ا

  :مبادئ قانون النقد والقرض: ثانیا

نصا تشریعیا لدعم الإصلاحات  )2(1990أفریل  14الصادر في ) 10-90(یعتبر القانون

الاقتصادیة، كما أنه من بین القوانین الأساسیة التي بینت التوجهات الجدیدة للانتقال نحو 

البنكي وأداءه، ویقوم قانون النقد  اقتصاد السوق، إذ حمل أفكار جدیدة فیما یتعلق بالتنظیم

  : والقرض على مجموعة من المبادئ تتمثل فیما یلي

تبنى قانون النقد والقرض مبدأ  :الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة .1

الفصل بین السلطة النقدیة والسلطة الحقیقیة، ومعنى ذلك أن القرارات النقدیة 

تخذة على أساس كمي من طرف هیئة التخطیط، لم تعد تتخذ تبعا للقرارات الم

 .)3(ولكن تتخذ على أساس الوضع النقدي السائد الذي تقدره السلطة النقدیة

                                                           

ل ودورات التمویل في الجزائر، المركز الجامعي العربي بن مهیدي، أم البواقي، ، تقییم هیاكبوعشة مبارك محمد سحنون، )1

 .12ص  ،2008، الجزائر

 16، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 1990/  04/ 14المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في  10_  1990قانون  )2

  .1990/ 14/04بتاریخ 

  .159، مرجع سابق، ص بطاهرعلي  )3
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لم تعد الخزینة العامة حرة  :الفصل بین الدائرة النقدیة ودائرة میزانیة الدولة .2

في اللجوء للبنك المركزي وطلب القروض لتمویل العجز لدیها كما كانت في 

، حیث عزز مبدأ الفصل بین الدائرة النقدیة ومیزانیة الدولة من السابق

استقلالیة البنك المركزي، وقلص من الآثار السلبیة للمالیة العامة على 

 .)1(التوازنات النقدیة، تفادیا للإصدار النقدي المفرط

كما أن الخزینة في النظام : الفصل بین دائرة میزانیة الدولة ودائرة القرض .3

كانت تلعب الدور الأساسي في تمویل الاستثمارات المخططة السابق 

للمؤسسات العمومیة، حیث همش النظام البنكي الذي كان دوره یقتصر في 

كونه محطة تمر عبرها موارد التمویل في دائرة الخزینة إلى المؤسسات، خلق 

هذا الأمر كما رأینا غموضا كبیرا على مستوى نظام التمویل نظرا للتداخل 

كبیر بین الوظیفة التمویلیة للخزینة العمومیة ووظیفة البنوك في هذا المجال، ال

لقد كان هناك وعي بهذه المشكلة انعكس بتضمین قانون النقد والقرض مبدأ 

یتم بموجبه الفصل بین الدائرتین عن طریق القیام بأبعاد الخزینة عن منح 

تقالیة لنظام التمویل القرض للاقتصاد لیبقى دورها یقتصر في المرحلة الان

فتح . على ضمان تمویل الاستثمارات الإستراتیجیة المخططة من طرف الدولة

هذا الأمر الباب أمام النظام البنكي الذي استعاد مسؤولیته في منح القروض 

یسمح الفصل بین هاتین الدائرتین بلوغ الأهداف . في إطار مهامه التقلیدیة

 :التالیة

 

                                                           

  .159_  158مرجع سابق، ص ص  ة لعراف،فائز  )1
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ؤسسات المالیة لوظائفها التقلیدیة وخاصة تلك المتمثلة في منح استعادة البنوك والم -

 القروض؛

أصبح توزیع القرض لا یخضع إلى قواعد إداریة، وإنما یرتكز أساسا على مفهوم  -

 الجدوى الاقتصادیة للمشاریع؛

التقلیص من أثار عملیة الاستبعاد المالي وما ینجم عنه من تأثیر سلبي على تمویل  -

ي إطار هذه السیاسة الجدیدة التي لا ترید التمییز بین القطاعات القطاع الخاص ف

 .)1(الاقتصادیة فیما إذا كانت عمومیة أو خاصة

إعادة  10 - 90كان من مبادئ قانون: )2(إنشاء سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة .4

الاعتبار للسیاسة النقدیة كمتغیر أساسي للاقتصاد بعدما كانت مهمشة ومغیبة 

من الزمن، ونتیجة لذلك أعید للبنك الجزائري وظائفه  خلال ثلاث عقود

 :ومهامه التقلیدیة ومنها

 إصدار الأوراق النقدیة والقطع المعدنیة؛ -

 تحدید قیمة وشكل حجم ومواصفات الأوراق النقدیة والقطع المعدنیة؛ -

 شروط كیفیة مراقبة صنع وإتلاف الأوراق النقدیة والقطع المعدنیة؛ -

 ك والمؤسسات المالیة الجزائریة والأجنبیة؛منح رخص إنشاء البنو  -

 الترخیص بفتح واعتماد مكاتب ووكالات تمثل البنوك الأجنبیة؛ -

یضمن البنك الجزائري السیر الحسن للسوق النقدیة من خلال تدخلها بالأدوات  -

 ).معدل الخصم، سیاسة السوق المفتوحة(المباشرة وغیر المباشرة

  

                                                           

  .346الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  )1

  .188بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص  )2
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  .ة التي جاء بها قانون النقد والقرضالهیاكل الجدید: المطلب الثاني

تعدیلات هامة على النظام المصرفي الجزائري  10 - 90أدخل قانون النقد والقرض

سواء فیما یتعلق بهیكل البنك المركزي ومهامه أو البنوك التجاریة، كما أنه لأول مرة سمح 

إطار فتح الاقتصاد  للبنوك الأجنبیة بإنشاء بنوك خاصة والقیام بأعمال لها في الجزائر في

الوطني على الاستثمار الأجنبي، ومواكبة موجة تحرر النشاط الاقتصادي العالمي والدخول 

في اقتصاد السوق، ولقد أحدث أیضا أجهزة تنظیمیة ورقابیة جدیدة لها مهمة تنظیم وتسییر 

  : الجهاز المصرفي أهمها

المصرفیة هیئة تسمى حیث وضعت على رأس المنظومة : مجلس النقد والقرض: أولا

بالنظر إلى المهام  10 - 90، التي جاء بها قانون النقد والقرض )1(مجلس النقد والقرض

التي أوكلت إلیه والصلاحیات الواسعة التي منحت له، فهو یؤدي دورین أو وظیفتین، وظیفة 

 :مجلس إدارة بنك الجزائر ووظیفة السلطة النقدیة في البلاد، وهو مشكل من

 ظ رئیسا؛المحاف -

 نواب المحافظ الثلاثة كأعضاء؛ -

 .ثلاثة موظفین سامیین معینین بموجب مرسوم من رئیس الجمهوریة -

نظرا لقدراتهم في الشؤون الاقتصادیة والمالیة ویتم تعیین ثلاث مستخلفین لیحلو محل   

الموظفین المذكورین عند الاقتضاء، ویرأس اجتماعات المجلس عند تغیب المحافظ نائب 

حافظ الذي یقوم مقامه، كما یتمتع بأوسع الصلاحیات لإدارة شؤون البنك المركزي الحدود الم

                                                           

، دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، )التجربة الجزائریة (وسیاسة التشغیل  الاقتصاديالإصلاح ، مدني بن شهرة )1

  .132، ص 2009عمان، 
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المنصوص علیها في هذا القانون، یجوز للمجلس أن یحدث من بین أعضائه لجانا استشاریة 

  .لصلاحیاته وتكوینها وقواعدها ویمكنه أن یستشیر أیة مؤسسة وأي شخص

 :)1(مجلس إدارةصلاحیات مجلس النقد والقرض بوصفه  .1

إن مجلس النقد والقرض بصفته مجلسا لإدارة البنك یتمتع بصلاحیات كثیرة وسلطات   

وسلطة  شاریةمتنوعة یمارسها على نفس هذا البنك تتجلى بإحداثه لبعض الهیاكل الاست

التنظیم العام وسلطة الموافقة والإصدار للأنظمة، سلطة مباشرة بعض التصرفات وسلطة 

المصالحات والمعاملات، سلطة التحدید لبعض الأمور كتحدید كل سنة الترخیص في 

للمجلس الحق في . لمیزانیة البنك المركزي وإدخال تعدیلات كثیرة علیها یعتبرها ضروریة

إبداء رأیه بالموافقة أو الرفض بشأن التقریر السنوي المقدم من طرف محافظ البنك إلى رئیس 

لزمه القانون بإطلاع المجلس على كل الأمور الخاصة الجمهوریة، هذا المحافظ الذي ی

بالبنك، وبما أن البنك كما نعلم مؤسسة كغیرها من المؤسسات الأخرى، قد تحقق أرباحا وقد 

  .تحقق خسائر فإن المجلس یلعب دوره في توزیع هذه الأرباح

 :)2(صلاحیات مجلس النقد والقرض بوصفه سلطة نقدیة .2

من قانون النقد و القرض، "  50....44" بموجب المواد یعتبر المجلس سلطة نقدیة 

حیث خولت له بصفته سلطة نقدیة ضمن هذا القانون، إصدار أنظمة مصرفیة تتعلق 

  :بما یلي

                                                           

جامعة  ملتقى وطني، ، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وانعكاساتها على فعالیة السیاسة النقدیة،ىبقبق لیلاسمهان  )1

 .27ص  ،2008مارس،  12 /11قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

دراسة تحلیلیة، رسالة تخرج لنیل شهادة ) 2000- 1990(الاقتصاد الجزائريدمدوم، الإصلاحات الراهنة في  زكریاء )2

 .124 - 123، ص ص 2002/ 2001الجزائر،  ي،الاقتصادستیر، فرع التحلیل الماج
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  إصدار النقد؛ -

 أسس وشروط عملیات البنك المركزي؛ -

 الإشراف على تطور مختلف عناصر الكتل النقدیة، وحجم القرض؛ -

 لمقاصة؛إصدار أنظمة تتعلق بغرفة ا -

شروط فتح البنوك والمؤسسات المالیة، وكذا شروط إقامة شبكاتها  -

 وفروعها؛

 شروط فتح مكاتب تمثیلیة للبنوك، و المؤسسات المالیة بالجزائر؛ -

 النظم والقواعد المحاسبیة التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة؛ -

 .مراقبة الصرف وتنظیم سوقه -

  .من القانون ذاته 45و  44لصلاحیات حددتها المادتان بالإضافة إلى مجموعة أخرى من ا

إن مجلس النقد والقرض باعتباره هیئة جدیدة تهتم مباشرة بشؤون النقد والائتمان، إنما 

  .تعبر عن تحول معتبر في النظر إلى المشاكل الاقتصادیة، وطرق معالجتها

  :)1(المحافظ ونوابه:ثانیا

محافظ یساعده ثلاثة نواب محافظ، یعین جمیعهم بمرسوم یتولى إدارة بنك الجزائر          

من رئیس الجمهوریة، ویقوم المحافظ في إطار مهامه باتخاذ العدید من الإجراءات التنفیذیة 

حسب الصلاحیات المخولة له، مثل بیع وشراء الأملاك المنقولة وغیر المنقولة وتمثیل البنك 

                                                           

مذكرة مقدمة لنیل شهادة  عبد الرزاق حبار، المنظومة المصرفیة الجزائریة ومتطلبات استیفاء مقررات لجنة بازل، )1

  .92، ص 2005 الشلف، الجزائر، جامعة حسیبة بن بوعلي، تخصص نقود ومالیة، الماجستیر، قسم علوم اقتصادیة،

، رسالة ماجستیر، )دراسة التجربة الجزائریة(في تدعیم وتنشیط برنامج الخصخصة دور الجهاز المصرفي ،ناالعید صوف ) 1

  .16، ص 2010/2011الجزائر،  فرع إدارة مالیة، جامعة قسنطینة،
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للدول الأخرى والهیئات المالیة الدولیة، كما یقدم لدى السلطات العمومیة والبنوك المركزیة 

  .الاستشارة للحكومة في أمور النقد والقرض

ولایمكن للمحافظ ونوابه أن یمارسوا أي نشاط أو مهنة وأن یتولوا أي منصب خلال مدة      

 ولایتهم ما عدا تمثیل الدولة لدى المؤسسات العمومیة الدولیة ذات الطابع المالي أو النقدي

  .أو الاقتصادي

  :هیئات الرقابة: ثالثاـ 

لقد تطرق قانون النقد والقرض إلى الرقابة على : )1(لجنة الرقابة المصرفیة .1

تنشأ لجنة " منه 143البنوك والمؤسسات المالیة ویتضح ذلك من المادة 

مصرفیة مكلفة بمراقبة حسن تطبیق القوانین والأنظمة التي تخضع لها البنوك 

  ".الیة وبمعاقبة المخالفات المثبتة والمؤسسات الم

كما حدد هذا القانون صلاحیات هذه اللجنة وموقعها في النظام المصرفي وشكل        

العلاقة المتواجدة بینها وبین بنك الجزائر وبقیة الهیئات المصرفیة الجزائریة، إذ تتألف اللجنة 

بلة للتجدید بموجب مرسوم سنوات قا 5من المحافظ ونائبه وأربعة أعضاء یعینون لمدة 

یصدره الوزیر الأول، وقاضیان منتدبان من المحكمة العلیا، وعضوان یتم اختیارهما حسب 

  .144كفاءتهما المصرفیة والمالیة یقترحهما وزیر المالیة وهذا حسب المادة 

وتمارس اللجنة أعمالها الرقابیة على أساس تفقد الوثائق المستندیة، وكذلك عن         

ریق الزیارات المیدانیة للبنوك والمؤسسات المالیة، ویمكن أن تمتد صلاحیات هذه اللجنة ط

إلى طلب الإیضاحات من أي شخص له علاقة بموضوع الرقابة دون أن یكون ذلك مبررا 
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للتحفظ من قبل البنك أو المؤسسة المالیة بدافع السر المهني، ونتیجة لممارسة العملیات 

  .للجنة تتخذ جملة من الإجراءات والتدابیر كالعقوبات التأدیبیة والمالیةالرقابیة فإن هذه ا

في إطار الصلاحیات الاقتصادیة التسعینیة، أدرج مفهوم : )1(مركزیة المخاطر .2

جدید في قاموس تسییر الاقتصاد الجزائري، یخص تنظیم العلاقات بین 

ء مبدأ التوطین المؤسسات غیر المالیة والبنوك نتیجة الاستقلالیة كذا إلغا

في  90/10، حیث نص القانون "خطر القرض"البنكي، تمثل هذا المفهوم في 

ینظم، ویسیر البنك " على وجود هیئة تتكلف بتحدید المخاطر 160مادته الـ

تكلف بجمع  –مركز المخاطرة  –المركزي مصلحة مركزیة للمخاطرة تدعى

الممنوحة، المبالغ أسماء المستفیدین من القروض، طبیعة، وسقف القروض 

المحسومة والضامنات المعطاة لكل قرض من جمیع البنوك و المؤسسات 

  ".المالیة 

إن مهمة هذا المركز هي تقدیر الخطر بالنسبة للقروض الممنوحة داخلیا، ولیس له 

علاقة بالأخطار التي تتبع عملیات الصرف مع الخارج، وله دورة في وفرة المعلومات 

یاسة نقدیة موجهة، وقد صدر قانون آخر یتضمن تنظیم مركز لتساعد على وضع س

الصادرة عن بنك الجزائر بتاریخ  92/01المخاطرة عن بنك الجزائر تمثل اللائحة 

  :حیث یطمح المركز في تحقیق الأدوار التالیة. 1992مارس  22

  تركیز المعلومات في خلیة واحدة تقع على مستوى البنك المركزي؛ -

لخاصة بالمخاطر التي تنجم عن نشاطات الائتمان جمع المعلومات ا -

 للبنوك والمؤسسـات المالیة؛

                                                           

  .125 -  124دمدوم، مرجع سابق، ص ص  زكریاء )1
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نشر هذه المخاطر، أو منحها للمؤسسات المالیة، والبنوك مع مراعاة  -

السریة في ذلك اتجاه غیر المعني بالأمر، ولتحقق هذا الغرض أوجب 

بنك الجزائر على كل الهیئات المتعاطیة للقروض و المتواجدة على 

تراب الوطني الجزائري، الانضمام إلى هذا المركز، واحترام قواعد ال

أداءه بحیث لا یمكن لأي هیئة مصرفیة منح قروض مصرح بها لدى 

 .مركز المخاطر إلى عمیل جدیدة إلا بعد استشارة هذا المركز

رغم أن هناك مركزیة للمخاطر على  :)1(مركزیة عوارض الدفع .3

معلومات خاصة لبعض أنواع  مستوى بنك الجزائر تعطي مسبقا

البنوك والزبائن إلا أن ذلك لا یلغي بشكل كامل المخاطر المرتبطة 

بهذه القروض، ففي المحیط الاقتصادي والمالي الجدید الذي یتمیز 

بالتغیر وعدم الاستقرار تقوم البنوك والمؤسسات المالیة بأنشطتها 

ن تحدث بمنح القروض إلى الزبائن وأثناء ذلك من المحتمل أ

بعض المشاكل على مستوى استرجاع هذه القروض، ولذلك قام 

مارس  22المؤرخ في  02 - 92بنك الجزائر بموجب القانون رقم 

بإنشاء مركزیة لعوارض الدفع وفرض على كل الوساطة  1992

المالیة الانضمام إلى هذه المركزیة وتقدیم كل المعلومات 

دفع بتنظیم المعلومات الضروریة لها، وتقوم مركزیة عوارض ال

المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي تظهر عند استرجاع 

                                                           

مذكرة لنیل شهادة الماستر، علوم اقتصادیة، اقتصادیات مالیة  ،طلبات العولمة المالیةالجهاز المصرفي ومت باكور،حنان  )1

 .20 -19ص ص  ،2013/2014وبنوك، البویرة، الجزائر، 
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القروض أو تلك التي لها علاقة باستعمال مختلف وسائل الدفع في 

  :هذا المجال تتلخص بعنصرین

وهو تنظیم بطاقة مركزیة لعوارض الدفع وما قد ینجم عنها وتسییرها وتتضمن هذه : الأول

  .حال كل الحوادث المسجلة بشأن مشاكل الدفع أو تسدید القروضالبطاقیة بطبیعة ال

وهو نشر قائمة عوارض الدفع وما یمكن أن ینجم عنها من تبعات وذلك بطریقة  :الثاني

 .وتبلیغها إلى الوسطاء المالیین وإلى أي سلطة أخرى معنیة

 :)1(جهاز مكافحة إصدار الشیكات بدون مئونة .4

یكات بدون مؤونة لیدعم ضبط قواعد العمل بأهم أحد أتى جهاز مكافحة إصدار الش  

المؤرخ في  03–92وسائل الدفع وهي الشیك، وقد تم إنشاء هذا الجهاز بموجب النظام رقم 

، حیث یعمل هذا الجهاز على تجمیع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع 1992مارس  22

إلى الوسطاء المالیین المعنیین، الشیكات لعدم كفایة الرصید والقیام بتبلیغ هذه المعلومات 

ویجب على الوسطاء المالیین الذین وقعت لدیهم عوارض دفع لعدم كفایة الرصید أو لعدم 

وجوده أصلا أن یصرحوا بذلك إلى مركزیة عوارض الدفع حتى یمكن استغلالها وتبلیغها إلى 

لى سجل عوارض الوسطاء المالیین الآخرین، كما یجب علیهم في هذا المجال أن یطلعوا ع

  .الدفع قبل تسلیم أول دفتر شیكات للزبون

 :البنوك والمؤسسات المالیة: المطلب الثالث

لقد أدخل قانون النقد والقرض تعدیلات مهمة في هیكل النظام المصرفي سواء تعلق 

الأمر بهیكل البنك المركزي والسلطة النقدیة أو بهیكل البنوك الأولیة، ولأول مرة منذ 

                                                           

، مذكرة لنیل شهادة الاقتصادیةفي العولمة المالیة، كلیة العلوم  الاندماجالنظام المصرفي الجزائري وإمكانیة  ،بورمههشام  )1

 .37 -  36، ص ص 2009/  2008الجزائر،  سكیكدة، ، 1955أوت  20جامعة  تیر،الماجس
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ل تم السماح بإنشاء بنوك خاصة، كما تم السماح للبنوك الأجنبیة بمزاولة أنشطتها الاستقلا

، بحیث یستجیب كل نوع إلى المقاییس والشروط )1(المصرفیة في السوق المصرفیة الجزائریة

البنوك : التي تتحدد خاصة بطبیعة النشاط والأهداف المحددة له، وقد صنفت كما یلي

)2(لیة، البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیةالتجاریة، المؤسسات الما
.  

المتعلق بالنقد والقرض، یعتبر  11–03من القانون 70حسب المادة  :البنوك التجاریة: أولا

بنكا تجاریا كل بنك یكون في وسعه القیام بجمیع العملیات المنصوص علیها في المواد من 

وع إلى هذه المواد نجد أن البنوك على أساس أنها تمثل مهنته العادیة، وبالرج 68إلى  66

 :التجاریة هي تلك المؤسسات التي تقوم بالعملیات التالیة

 تلقي الأموال من الجمهور لاسیما الودائع؛ -

 منح القروض؛ -

 .توفیر وسائل الدفع اللازمة ووضعها تحت تصرف الزبائن وإدارتها -

لقانون، المؤسسات المالیة من نفس ا 71بالمقابل، وحسب المادة  :المؤسسات المالیة: ثانیا

هي تلك المؤسسات التي یكون بوسعها القیام بكل العملیات المالیة ما عدا تلقي الأموال  من 

الجمهور، وإدارة وسائل الدفع ووضعها تحت تصرف الزبائن، ویعني ذلك أن المؤسسات 

بمعنى (الغیرالمالیة تقوم بالقرض على غرار البنوك التجاریة، ولكن دون أن تستعمل أموال 

                                                           

، مذكرة )ئریةحالة المصارف الجزا(رف في ظل تحدیات العولمة المالیةاستراتیجیات إعادة هیكلة المصا ،برابحدلال  )1

، ص 2010/2011، مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، علوم اقتصادیة، تخصص مالیة بنوك وتأمینات، المسیلة، الجزائر

129. 

 .115، ص2007النقدي والسیاسات النقدیة، الوادي، الجزائر،  الاقتصادمفید عبد اللاوي، محاضرات في ) 2
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، ویمكن القول أن المصدر الأساسي للأموال المستعملة )أموال الجمهور في شكل ودائع

 .)1(یتمثل في رأس مال المؤسسة وقروض المساهمة و الادخارات طویلة الأجل

بعد صدور قانون النقد : البنوك والمؤسسات المالیة الوطنیة الخاصة والأجنبیة: ثالثا

لبنوك الخاصة والبنوك الأجنبیة بمزاولة نشاطها في السوق والقرض أصبح بإمكان ا

وككل مؤسسة بنكیة أو مالیة عمومیة، . )2(المصرفیة الجزائریة طبقا لقواعد القانون الجزائري

یجب أن یخضع تأسیس البنوك الخاصة وفتح فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة في 

لنقد والقرض، یلیه في مرحلة ثانیة منح مرحلة أولى إلى ترخیص خاص یمنحه مجلس ا

الاعتماد لهذا البنك أو هذه المؤسسة المالیة بواسطة مقرر یصدره محافظ بنك الجزائر بعد 

موافقة مجلس النقد والقرض، وذلك بعد التحقق من أن البنك أو المؤسسة المالیة التي طلبت 

یجب أن . الساري المفعول الاعتماد قد استوفت جمیع الشروط المحددة بواسطة التنظیم

تستعمل هذه البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة رأس مال یوازي على الأقل رأس المال 

الأدنى المطلوب تأمینه من طرف البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة كما هو محدد بواسطة 

بنوك المتعلق برأس المال الأدنى لل 2008دیسمبر  23المؤرخ في  04–08النظام رقم 

  .)3(والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر

  

 

                                                           

  .355الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  )1

 .132، مرجع سابق، ص برابحدلال  )2

  .136، ص سابقالطاهر لطرش، مرجع  )3
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)1(1990المؤسسات البنكیة التي برزت بعد إصلاح : رابعا
:

  

سمح صدور القانون المتعلق بالنقد والقرض بظهور مؤسسات نقدیة جدیدة مختلطة 

وخاصة، أو مكونة من تجمع رؤوس أموال عمومیة، وجاءت هذه البنوك لتدعم تلك 

  :أن نلخصها فیما یلي الموجودة ویمكن

، عدة أشهر فقط 1990دیسمبر  6لقد تم تأسیس بنك البركة في  :بنك البركة .1

بعد صدور قانون النقد والقرض، وهذا البنك هو عبارة عن مؤسسة مختلطة 

جزائریة وسعودیة، ویمثل الجانب الجزائري بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، بینما 

كة الدولي والذي یقع مقره في جدة، وقد تم یمثل الجانب السعودي بنك البر 

٪، 51توزیع حصص رأس المال بشكل یعطي للجانب الجزائري أغلبیة بواقع 

 .٪ من رأس المال للجانب السعودي49بینما تعود ملكیة 

وبنك البركة هو عبارة عن بنك تجاري، وتخضع النشاطات البنكیة التي یقوم بها إلى 

تطورت أعمال هذا البنك الذي یقع مقره بالجزائر قواعد الشریعة الإسلامیة، و 

  .العاصمة تطورا محسوسا في مجال التمویل غیر الربوي

 7البنك الاتحادي هو عبارة عن بنك خاص تم تأسیسه في : البنك الاتحادي .2

 .بمساهمة رؤوس أموال خاصة وأجنبیة 1995ماي 

ور هذه النشاطات على وترتكز أعمال هذا البنك في أداء نشاطات متنوعة، وتتمح   

وجه الخصوص في جمع الادخار، وتمویل العملیات الدولیة، والمساهمة في رؤوس 

الأموال الموجودة أو المساهمة في إنشاء رؤوس أموال جدیدة، كما یقوم أیضا بتقدیم 

  . النصائح والإرشادات والاستشارات المالیة إلى الزبائن

                                                           

، دیوان )مع إشارة إلى التجربة الجزائریة رق استخدام النقود من طرف البنوكدراسة في ط(الطاهر لطرش، تقنیات البنوك) 1

 .204 -  203، ص ص 2010المطبوعات الجامعیة، الطبعة السابعة، 
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ومازالت مؤسسات مالیة : أةمؤسسات بنكیة ومالیة أخرى في طور النش .3

وبنوك أخرى تتقدم لطلب الاعتماد من مجلس النقد والقرض، ویبدو أن هذه 

الحركیة سوف تستمر لسنوات أخرى طویلة، ونذكر فیما یلي المؤسسات التي 

  : حصلت على الاعتماد من هذا المجلس

، منح مجلس النقد والقرض رخصته 1997جوان  28في اجتماعه المنعقد في  -

ملیون  200إنشاء شركة متخصصة في القروض الآجلة رأس مالها الاجتماعي ب

دینار، وقد قام بتأسیس هذه الشركة الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة 

والمؤسسة الوطنیة للعتاد الفلاحي ومؤسسة التسویق الفلاحي وبنك الوحدة، 

 .صید البحريوتتخصص هذه الشركة في تمویل تجهیز القطاع الفلاحي وقطاع ال

في نفس التاریخ، تم منح الرخصة بتأسیس بنك خاص یسمى البنك التجاري  -

ملیون دینار، ویقوم هذا البنك  500والصناعي الجزائري برأس مال یقدر بـ 

 .بالعملیات المالیة الخاصة بالبنوك التجاریة

بالإضافة إلى هذه البنوك فقد رخص مجلس النقد والقرض بتأسیس بنوك أخرى  -

ت رؤوس أموال وطنیة وأجنبیة، ونشیر هنا على سبیل الذكر ولیس التحدید إلى ذا

سیتي  ،)ABC(، الشركة البنكیة العربیة MOUNA Bankبنك الخلیفة، بنك المناء

 .Crédit Lyonnais، القرض اللیوني City Bankبنك
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  :)1(أزمة البنوك الخاصة الوطنیة: خامسا

الصناعي والتجاري بمثابة الصدمة التي شهدها یعتبر إفلاس بنك الخلیفة والبنك 

القطاع المصرفي الخاص في الجزائر، ففي الوقت الذي ظهرت فیه بوادر تحریر السوق 

المصرفي والمنافسة وبدأت البنوك الخاصة الوطنیة والأجنبیة تتموقع تدریجیا وتحتل مساحة 

، وظهرت علامات 2002عام % 12معقولة وبدأت حصتها السوقیة في النمو حیث بلغت 

التفاؤل على المهتمین والمتعاملین الاقتصادیین، جاء الإعلان عن إفلاس البنكین المذكورین 

لیعید الوضع إلى نقطة البدایة، أین شهدت الساحة الجزائریة تراجعا، وتزعزعت ثقة الجمهور 

م، وعاد والمتعاملین الاقتصادیین في القطاع المصرفي الخاص الوطني والأجنبي بشكل عا

الأمر إلى سابق عهده بهیمنة البنوك العمومیة على النشاط المصرفي وتراجع المنافسة في 

السوق المصرفي الجزائري، وهناك جملة من الأسباب والعوامل التي أدت إلى أزمة القطاع 

المصرفي الخاص، وإفلاس البنكین الخاصین، الخلیفة بنك والبنك الصناعي والتجاري ـ لعل 

  :ها ما یليمن أهم

  :ـ العوامل المرتبطة بضعف الإدارة والتحكم في التسییر المصرفي 1

صنفت الإدارة غیر السلیمة وضعف التحكم في التسییر وفق معاییر التسییر البنكي 

لتي حددها مفتشي بنك وعدم الالتزام بقواعد الحیطة والحذر من بین الأسباب الرئیسیة ا

الجزائر واللجنة المصرفیة في تقاریرهم المعدة انطلاقا من عملیات التفتیش والمعاینة المیدانیة 

التي أجریت على البنكین المعنیین، وتمثل في عدم الالتزام بالقواعد المحاسبیة وعدم الشفافیة 

وجود تقاریر عن حصیلة في المعلومات وعدم احترام مؤشرات التسییر المالي، وكذلك عدم 

                                                           

والمصرفیة  الاقتصادیة، إمكانیات رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التغیرات بعلي حسني مبارك )1

علوم اقتصادیة، فرع إدارة مالیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، دة الماجستیر، مذكرة لنیل شهاالمعاصرة، 

  .84 - 83، ص ص 2011/2012
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النشاط مصادق علیها من طرف الجمعیة العامة للمساهمین كما ینص علیه القانون، وتجلى 

، 1999،2000هذا خاصة في بنك الخلیفة حیث أنه لم یعد تقاریر حصیلة نشاطه لسنوات 

2001. 

 ضعف التحكم في تسییر السیولة ووجود فائض في السیولة بالنسبة لبنك الخلیفة لدى -

 البنك المركزي؛

عدم التنویع في محفظة النشاط واحترام معاییر التوازن المالي، بحیث تم تخصیص  -

موارد قصیرة الأجل لتمویل الاستثمارات طویلة الأجل، بالإضافة إلى التحویلات 

المالیة المفرطة نحو الخارج، وكذلك منح أسعار فائدة مرتفعة على الودائع أكثر مما 

 وهو ما یتنافى والسلامة المالیة؛ هو سائد في السوق

السعي وراء تحقیق الربح على المدى القصیر وعدم التقید بالمهنیة والاحترافیة في  -

 ممارسة النشاط المصرفي؛

عدم القدرة في التحكم في التكالیف وذلك من خلال الإفراط في النفقات غیر المبررة  -

ه الحال بالنسبة لبنك الخلیفة والتي لیس لها علاقة بالنشاط الرئیسي كما كان علی

 ".الخ ....تمویل الفرق الریاضیة، تمویل الحفلات و المهرجانات"

  :ـ العوامل التي تعود لجهات الإشراف والرقابة 2

أدى انفتاح القطاع المالي والمصرفي إلى عدم تحدید الشروط والضوابط والمعاییر   

دام الخبرة اللازمة لممارسة الإدارة لدخول الخواص للاستثمار في القطاع المصرفي، وانع

المصرفیة، بالإضافة إلى ضعف التحكم في إدارة المخاطر التي یتمیز بها القطاع 

المصرفي، وسمح ذلك بالنمو السریع للبنوك الخاصة، وخاصة بنك الخلیفة، حیث عرف نموا 

وكالة  24إلى  1999وكالات سنة  05سریعا في شبكته وانتشاره فارتفع عدد وكالاته من 

  .2002وكالة عام  130ثم إلى  2000عام 
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وكالة عام    12أما البنك الصناعي والتجاري فمن وكالة واحدة عند التأسیس إلى   

هذه الطفرة في نمو البنكین لم تكن تخضع للضوابط  الواجب احترامها وهو ما فسر  2000

 .ا المجالعلى أنه تغاضي من طرف البنك المركزي على القیام بدوره في هذ

لم تقم اللجنة المصرفیة بدورها الرقابي على أكمل وجه وتغاضیها عن عدم احترام قواعد 

الحذر في تسییر البنكین، وتدخلها المتأخر مما تسبب في ثقل تكلفة إفلاس البنكین 

 .المذكورین

عدم قدرة السلطات العامة المخولة على التكیف مع مقتضیات التحریر المصرفي من خلال 

عمها للبنوك العامة وذلك بإعادة رسملتها وتطهیر محافظها من الدیون المتعثرة، وبالمقابل د

 .تم إهمال الاهتمام بترقیة البنوك الخاصة ودعمها

فبعد إفلاس كل من بنك الخلیفة والبنك الصناعي والتجاري وما ترتب عن ذلك من 

لاس بنك الخلیفة وحده كلف خزینة خسائر تحملتها خزینة الدولة، وتشیر التقدیرات إلى أن إف

ملیون  200ملیار دولار، بینما كلف إفلاس البنك الصناعي والتجاري حوالي  1,5الدولة 

فكان هذا سبب كافي بالنسبة للسلطات العامة لإعادة النظر في التشریع المصرفي، . دولار

ثر المالي وخاصة الآلیات التي من شأنها ضبط نشاط البنوك وعدم تكرار حالات التع

أوت  26الصادر في  03/11للبنوك، الأمر الذي استدعى تعدیل قانون النقد والقرض بالأمر

2003.  
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  .2009هیكل الجهاز المصرفي الجزائري حتى نهایة : )03-02(الشكل رقم

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source، Banque d'Algérie" Banques et établissement Financière "Rapport 

Annuelede la banque d'Algérie 2009. P88 , 

 

  

  

ر المركزيبنك الجزائ  

 البنوك
 المؤسسات المالیة

 مكاتب التمثیل

المؤسسات المالیة  المؤسسات المالیة العامة

 المتخصصة
 الجزائري.  

 ائريالبنك الوطني الجز. 

  بنك الفلاحة والتنمیة

 الریفیة 

 بنك التنمیة المحلیة. 

  القرض الشعبي

 .الجزائري

  الصندوق الوطني للتعاون

 .الفلاحي

 جزائريبنك البركة ال. 

  بنك العرب الجزائر

ARAB  BANK. 

  المؤسسة العربیة

 .ABCالمصرفیة 

  ناتكسیس بنكNATIXIS. 

 سویسیتي جنرال للجزائر. 

  سیتي بنكCITI BANK. 

 البنك باریباBANK 

PARIBAS. 

  بنك تریست الجزائر

TRUST. 

  بنك فرنسا الجزائر

FRANSA BANK. 

  بنك الإسكان للتجارة

 .والمالیة

  بنكHSBC. 

 ك الخلیج بن

 .GULFالجزائر

 بنك كالیونCALYON. 

 

  

  بنك الجزائر للتنمیة

BAD. 

  بنك

 .CETELEMسیتیلیم

  مؤسسة إعادة

التمویل 

 .SRHالرھني

 سوفینیس

SOFINANCE. 

  الشركة العربیة

 .للإیجار

 المغاربیة للإیجار. 

  بنك

 .FORTISفورتس

  البنك العربي

 .البریطاني التجاري

  اتحاد البنوك العربیة

 .رنسیةوالف

  القرض الصناعي

 .والتجاري

  القرض الفلاحي

 .السویسري

 بنك تونس الدولي. 

  البنك الخارجي بنك
سابدي الاسباني 

SABADEL. 
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  . واقع الجهاز المصرفي الجزائري بعد إصلاحات قانون النقد والقرض: المبحث الثالث

، والذي كان نتیجة 1990عرف الاقتصاد الجزائري تطورا ملحوظا منذ سنة   

وجب على المصادقة على قانون النقد والقرض، إلا انه كانت هناك بعض النقائص 

الجزائریة تعدیلها، من أجل مواكبة التغیرات والتطورات التي تشهدها الساحة السلطات 

الدولیة، وذلك عن طریق التحدیات والإنجازات التي قامت بها وسنتناول كل من هذه 

 .التطورات في هذا المبحث

  . الإصلاحات المصرفیة  في إطار برنامج التعدیل الهیكلي: المطلب الأول

بأنها تمیزت بالانهیار التام  1993جزائر في نهایة سنة یمكن وصف وضعیة ال   

للتوازنات الاقتصادیة والنقدیة والمالیة بفعل انخفاض إیرادات الدولة لتدهور أسعار 

وعلى هذا الأساس قامت . المحروقات من جهة، وارتفاع المدیونیة الخارجیة من جهة أخرى

رام برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، السلطات الجزائریة مع  مؤسسات النقد الدولیة بإب

مرحلة التثبیت الاقتصادي قصیر الأجل تمتد لمدة سنة من أفریل : والذي یمتد إلى مرحلتین

سنوات من  3، ومرحلة التعدیل الهیكلي متوسط الأجل تمتد لمدة 1995إلى ماي  1994

1995–1998.  

یث تم إنشاء الشركات القابضة ح 1995الانطلاقة الحقیقیة لهذا البرنامج كانت في سنة 

العمومیة لتعویض صنادیق المساهمة التي تم حلها، وكانت تهدف هذه العملیة إلى تعزیز 

استقلالیة المؤسسات ووضع هیكلة تنظیمیة جدیدة تحكم نشاط المؤسسات التي أصبحت 

لاس حسب تابعة إلى الشركات القابضة وتخضع لأحكام القانون التجاري الجزائري وقابلة للإف

  .قواعد القانون العام
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في خصخصة عددا كبیرا من المؤسسات الاقتصادیة  1997من جانب آخر شرع مع بدایة 

العمومیة، والمثیر للانتباه هو أن قانون الخصخصة في الجزائر لم یشر في نصوصه إلى 

عین  إمكانیة فتح رأس مال البنوك أو خصخصتها، ولعل من المفید التذكیر أن بنك الجزائر

مكاتب دراسات دولیة بتمویل من بنوك یابانیة أوروبیة أوكلت لها  1992ابتداء من سنة 

لخصخصتها أو لفتح  وذلك تمهیدامهمة مراجعة حسابات البنوك العمومیة في الجزائر 

 10من تحویلات الخزینة قدرت بـ  1995رأسمالها، كما استفادت بعض البنوك في عام 

السلطات بمجهودات مالیة لإعادة تمویل البنوك على النحو ملیار دینار، كما قامت 

  :)1(التالي

في ) بنك الجزائر الخارجي(ملیار دینار لتمویل البنوك العمومیة باستثناء 24.9تقدیم  -

  ، ذات حصص مالیة تمتد على عشرین سنة؛1996عام 

لإعادة رسملة الصندوق الوطني للتوفیر  1997ملیار دینار في عام  8تقدیم  -

  الاحتیاط، وهذا بهدف تحویله إلى بنك متخصص في تمویل السكن؛و 

بتمویل من البنك العالمي وتحت  1996من جانب آخر تم وضع مشروع في عام  -

إشراف مكاتب دراسات دولیة قصد فتح رأس مال بعض البنوك العمومیة وخاصة 

لم ) یعيالمجلس التشر (القرض الشعبي الجزائري، إلا أن المجلس الوطني الانتقالي

  یصادق على هذا المشروع؛

والحدث البارز في هذه الفترة هو الانطلاقة الفعلیة لسوق القیم المنقولة في الجزائر  -

، وكانت شركة سوناطراك أول المتدخلین في السوق بعرض 1999في جویلیة 

ملاییر دینار، تلتها مؤسسة ریاض سطیف ومجمع إنتاج الأدویة  5سندات قیمتها 

                                                           

ذكرة لنیل شهادة شافیة بن عیسى، آثار وتحدیات الانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة على القطاع المصرفي الجزائري، م)  1

  .128-127، ص 2010/2011، جامعة الجزائر، الماجستیر، علوم اقتصادیة، تخصص نقود ومالیة
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وبذلك . ملیون سهم 1.2ملیون سهم، ثم شركــة تسییر فندق الأوراسـي بـ  2صیدال بـ 

استطاعت تلك الشركات أن تتزود من الادخار الوطني دون الاستعانة بالوساطة 

  .)1(البنكیة

  .تعدیلات قانون النقد والقرض: المطلب الثاني

التحریر ظلت الجزائر ومنذ بدایة التسعینات تطبق سیاسات الإصلاح الاقتصادي و 

المصرفي، حیث تم وضع عدد من البرامج في إطار الإستراتیجیة الشاملة للإصلاح 

الاقتصادي، كما تم إجراء عدة إصلاحات على المنظومة المصرفیة كان آخرها التعدیلات 

المتعلق بالنقد والقرض، التي عرفها قانون  11-03، الأمر رقم26/08/2003الصادرة في

بنك الخلیفة والبنك (الأزمات التي عرفتها بعض البنوك الخاصة،  النقد والقرض خاصة بعد

، وذلك بمراجعة القوانین والتشریعات التي تنظم العمل )الصناعي والتجاري الجزائري

المصرفي، وإخضاع النظام المصرفي إلى القواعد والمعاییر المصرفیة العالمیة والاستمرار 

التعدیلات جملة من المواد وكانت تهدف في تعمیق مسار الإصلاحات، حیث مست هذه 

  :)2(أساسا إلى تحقیق ثلاث أهداف

  

  

  

  

                                                           

دور التسویق في القطاع المصرفي حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة دكتوراه، في ، زیدان محمد )1

  .239 -238، ص ص 2005/ 2004وعلوم التسییر، فرع تخطیط، جامعة الجزائر،  الاقتصادیةالعلوم 

  .85رجع سابق، ص م ،بعليحسني مبارك  )2
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 :السماح لبنك الجزائر بممارسة أحسن لصلاحیاته عن طریق -1

الفصل بین صلاحیات مجلس النقد و القرض و صلاحیات مجلس إدارة بنك  -

  الجزائر؛

ینان بموجب توسیع صلاحیات مجلس النقد و القرض، و ذلك بإضافة شخصین یع -

مرسوم رئاسي بالإضافة إلى المحافظ و نوابه الثلاثة و ثلاثة موظفین سامین لهم خبرة 

  ؛"11- 03من الأمر  58المادة " و درایة بالمسائل المالیة 

تدعیم استقلالیة اللجنة المصرفیة و تفعیل دورها في مراقبة أنشطة البنوك بإضافة  -

والصلاحیات الكافیة لممارسة مهامها على أحسن أمانة عامة لها و إمدادها بالوسائل 

  .وجه

  :تقویة الاتصال و التشاور بین بنك الجزائر و الحكومة عن طریق - 2

إنشاء لجنة مشتركة بین بنك الجزائر و وزارة المالیة لتسییر الموجودات  - 

  الخارجیة و الدین الخارجي؛) الاستخدامات(

  دیة و المالیة و تسییر بنك الجزائر؛إثراء شروط و محتوى التقاریر الاقتصا -

التداول الجید للمعلومات الخاصة بالنشاط المصرفي و المالي، و العمل على توفیر  - 

  .الأمن المالي للبلاد

  :توفیر أحسن حمایة للبنوك ولادخار الجمهور عن طریق - 3

قرار تدعیم الشروط و المعاییر المتعلقة بتراخیص اعتماد البنوك و مسیریها، و إ -

  العقوبات الجزائیة على المخالفین لشروط و قواعد العمل المصرفي؛
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  ؛)1(إنشاء صندوق التأمین على الودائع الذي یلزم بنوك التأمین على جمیع الودائع - 

  .توضیح وتدعیم شروط عمل مركزیة المخاطر -

هو تقلیص الصلاحیات  11- 03إن الهدف من تعدیل قانون النقد والقرض بالأمر  

ي كان یتمتع بها محافظ بنك الجزائر والتي كانت محل تنازع بینه و بین وزیر الت

المالیة، وبالتالي تقلیص استقلالیة بنك الجزائر التي كان یتمتع بها وفقا لنص قانون 

هذا من جهة و من جهة ثانیة تدعیم الإشراف و الرقابة على البنوك خاصة  ،10- 90

  .الخلیفة والبنك الصناعي والتجاري بعد الأزمة التي أحدثها إفلاس بنك

وكذلك العمل على تدعیم استقرار النظام المصرفي و مطابقته مع قواعد الحذر   

المتعارف علیها دولیا و بخاصة معاییر لجنة بازل للرقابة المصرفیة و كفایة رأس 

المال، بالإضافة إلى العمل على تحقیق الأمن المالي و ذلك بسن القوانین المحددة 

للشروط و الكیفیات الخاصة بحركة التحویلات المالیة نحو الخارج، وكذلك إصدار 

  .)2(قانون مكافحة تبییض الأموال

  

  

  

                                                           

  .مین على الودائع البنكیةأالمتعلق بإنشاء نظام الت 2004رس ما 04المؤرخ في  03-04النظام رقم  ) 1

، التحریر المصرفي ومتطلبات تطویر الخدمات المصرفیة وزیادة القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریة، رسالة بریشعبد القادر  )2

  . 72-71، ص ص 2005/2006وعلوم التسییر، فرع نقود ومالیة،  الاقتصادیةدكتوراه في العلوم 
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  .انجازات وتحدیات المنظومة المصرفیة الجزائریة: المطلب الثالث

  : الإنجازات: أولا

یعتبر قانون النقد والقرض كبرنامج طموح للإصلاحات، خاصة في مجال الوساطة   

المالیة وإعادة هیكلة القطاع المصرفي، فهو یعمل على نزع الاحتكار وإرساء قواعد المنافسة 

  .بین البنوك في المیدان المالي

 La Loi sur Les Capitaux( كما ساهم قانون الرأسمال السلعي للدولة  

Marchandsde L'état) في جعل البنوك كمؤسسة اقتصادیة عمومیة(EPE) وكبنوك ابتدائیة 

وبهذا القانون من المفروض أن تتخلى الدولة عن الدائرة . وتجاریة خاضعة للقانون التجاري

، بتحویل ملكیتها إلى الشركات (EPE)الاقتصادیة التنافسیة، على أن تتم خوصصة محفظة 

  .القابضة

یعتبر قانون القرض في الجزائر فلسفة الإصلاح الاقتصادي ومنه الإصلاح المصرفي، حیث 

معه أفكار لإعادة إصلاح المنظومة المصرفیة، مع الأخذ بعین الاعتبار مبدأ العولمة  ظهرت 

  .التي تكرس عبر برنامج التعدیل الهیكلي) المالیة(

حیث تدعمت القوانین المنظمة لعمل الجهاز المصرفي، خاصة مع توقیع اتفاقیة مع صندوق 

ر صرامة واستعمال النقد كوسیلة ، لإقامة سیاسة نقدیة أكب1994النقد الدولي في أفریل 

  :كما طبقت سیاسات تسییریة، أهمها. مراقبة غیر مباشرة

 سیاسة السوق المفتوحة مع تسییر حیوي وثبات معدل إعادة الخصم؛ -

نظام الإجراءات الوقائیة، خاصة على مستوى الأول الخاصة وتصنیف الحقوق  -

مرة قیمة  12.5یتعدى والمؤونات، وكذلك توزیع المخاطر، حیث أن مجموعها لا

 الأموال الخاصة بالبنك؛
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 سیاسة انتقائیة لإعادة التمویل؛ -

 .)1(مراقبة القروض بإعادة توجیه التمویل -

  :على العموم، فإن معاناة الخدمات المصرفیة تخص إمكانیة تسییرها التي تتمیز بـ 

 عجز في التسییر، یخص التأطیر والتنظیم وملاءمة التغییر؛ -

 ى تقدیر المخاطر ومواجهتها من البنوك؛عدم القدرة عل -

 غیاب أو نقص نظام المعلومات والتسویق والمواصلات؛ -

  .غیاب المنافسة -

كل هذه السیاسات المطبقة على الجهاز المصرفي، تؤكد على وجود تدخل حكومي   

  .صارم ومراقبة مستمرة من البنك المركزي على مختلف المؤسسات المصرفیة والمالیة

ود مشاكل في المنظومة المصرفیة ارتفعت درجة تدخل الدولة في هذا القطاع، وتفادیا لوج

، التي لاتترك حریة كبیرة للبنوك 2004و 2003من خلال القوانین الصادرة في سنة 

  :وتتمثل في. للتصرف والعمل دون الرجوع لبنك الجزائر

ك ، والذي یؤكد على سلطة البن2003أوت  26الصادر في  11- 03الأمر رقم  -

المركزي النقدیة، وقوة تدخل الدولة في المنظومة المصرفیة، حیث أنه أضاف 

شخصان في مجلس النقد والقرض من أجل تدعیم الرقابة، معینان من رئاسة 

هذا الأمر لا یشیر ولا یعطي فرصة التحدث عن . الجمهوریة تابعین لوزارة المالیة

 ر جدیة؛التحریر المصرفي وإنما یعطي للتدخل الحكومي أكث

                                                           

، المنظومة  -انجازات وتحدیات-  الاقتصادیة، عبد االله غالم ، المنظومة المصرفیة عبر الإصلاحات بن عیشيبشیر  )1

 .8-7، ص ص 2005جوان،  6/7المصرفیة في الألفیة الثالثة منافسة، مخاطر وتقنیات، جیجل، الجزائر، 
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، الخاص بالحد الأدنى لرأسمال 2004مارس  04الصادر في  04-10القانون رقم  -

 1990البنوك والمؤسسات المالیة، التي تنشط داخل الجزائر، فقانون المالیة لسنة 

ملیون دج للمؤسسات  10وبـ . ملیون دج 500یحدد الحد الأدنى لرأسمال البنوك بـ 

بـ ملیار دج للبنوك  2004لرأس المال في سنة  المالیة، بینما حدد الحد الأدنى

  ملیون بالنسبة للمؤسسات المالیة؛ 500و

فكل مؤسسة لا تخضع لهذه الشروط، سوف ینزع منها الاعتماد، وهذا یؤكد تحكم السلطات 

  .السیاسیة والنقدیة في النظام المصرفي

ن ، الذي یحدد شروط تكوی2004مارس  04الصادر في  04-02القانون رقم  -

وبصفة عامة یتراوح معدل الاحتیاطي . الاحتیاطي الإجباري لدى دفاتر بنك الجزائر

 كحد أقصى؛%  15و% 0الإجباري بین 

، الذي یخص نظام ضمان 2004مارس  04الصادر في  04-03القانون رقم  -

الودائع المصرفیة، ویهدف هذا النظام إلى تعویض المودعین في حالة عدم إمكانیة 

 .)1(دائعهم من بنوكهمالحصول على و 

  : التحدیات: ثانیا

ترتبط مقدرة المصارف على النمو والتطور بمقدرتها على مواكبة التحولات الجدیدة   

وعلى المنافسة المفتوحة في مجال الخدمات والمنتجات المصرفیة، واستخدام التكنولوجیا 

 .ویر أسالیب الرقابةالحدیثة ونظم المعلومات، وتأهیل الإطارات البشریة والإداریة وتط

                                                           

، مرجع سابق، ص ص )السیاسة النقدیة -البنوك التجاریة  - البنوك الالكترونیة (الاقتصاد المصرفي، خبابهبد االله ع )1

192 -194.  
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ویمكننا حصر أهم التحدیات التي تواجه القطاع المصرفي في الجزائر في نوعین أساسیین 

  .التحدیات الداخلیة والتحدیات الخارجیة: هما

  : ومن أهمها ما یلي: ـ التحدیات الداخلیة 1

 على الرغم من التطور الذي شهدته البنوك الجزائریة من حیث  :صغر حجم البنوك

دة أصولها ورؤوس أموالها، إلا أنها لا تزال تعاني من صغر أحجامها مقارنة مع زیا

البنوك العربیة والأجنبیة، حیث أن الاتجاه السائد الآن هو اندماج البنوك فیما بینها 

 .من أجل تقویة مكانتها وتعزیز كفاءتها

 عدد قلیل  یتمثل ارتفاع درجة التركیز في استحواذ نصیب :التركیز في نصیب البنوك

من البنوك على مجمل الأصول البنكیة، حیث تمتلك البنوك التجاریة العمومیة أكثر 

من إجمالي الأصول، الأمر الذي یحد من المنافسة، لأنه في مثل هذه % 95من 

الحالات، یكون لممارسات بعض البنوك انعكاسات هامة على أداء البنوك الأخرى 

 .ر بدرجة جوهریة على أداء السوقوتطویر الصناعة البنكیة، مما یؤث

 لقد أدت السیاسة التنمویة المتبعة في الجزائر والمرتكزة على  :تجزئة النشاط البنكي

تخصیص الموارد المالیة بطریقة مخططة لتشمل مختلف أوجه النشاط الاقتصادي 

لتحقیق التنمیة الشاملة إلى خلق نوع من التخصیص في النشاط البنكي وهذا لإتاحته 

لقروض لقطاع معین بذاته، وانعكس ذلك على تجزئة النشاط البنكي وما ترتب عنه ا

من كبت العمل بآلیة أساسیة تعتبر بمثابة محرك النشاط البنكي بشكل عام ألا وهي 

المنافسة في السوق البنكي، وكذا تقلیل الحوافز أمام تلك المؤسسات لتنویع محافظها 

 .)1(عنها المالیة وتسییر الأخطار المترتبة

                                                           

، النظام البنكي  - الواقع والتحدیات - الاقتصادیةملیكة زغیب، حیاة نجار، المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات  )1

  .402، ص 2004دیسمبر،  14/15، الشلف، الجزائر، )مستقبلتشخیص الواقع وتحدیات ال(الجزائري
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 یسیطر القطاع العام  :هیكل ملكیة البنوك العمومیة الجزائریة والتركز في نصیبها

على هیكل ملكیة البنوك و المؤسسات المالیة الأخرى و بالرغم من تحریر القطاع 

إلا أن القطاع العام مازال یهیمن ) سنة 15(المصرفي منذ أكثر من خمسة عشر سنة

مصرفا خاصا مرخصا في الجزائر،  15ین أكثر من على النشاط المصرفي  فمن ب

من السوق  %95عمومیة تستأثر بحصة تفوق) بنوك 06(تمتلك الدولة ستة بنوك

إن بقاء هیمنة البنوك العمومیة على النشاط المصرفي لا یتیح  الظروف . المصرفي

إلى المناسبة للمنافسة و هذا ما دفع بكل من البنك الدولي و صندوق النقد الدولي 

التأكید على ضرورة خصخصة  البنوك العمومیة، و بالفعل تم الشروع في طرح فكرة 

 2001منذ سنة  CPAخصخصة أول بنك عمومي و هو القرض الشعبي الجزائري 

إلا أن العملیة لم یكتب لها النجاح بسبب الوضعیة المالیة للبنك و ثقل محفظته 

بب محدودیة نسبة ملكیة الطرف بالقروض المتعثرة من جهة، و من جهة أخرى بس

فقط، و هذا ما أعتبر عائقا أمام الشركاء الأجانب  %49الأجنبي التي حددت بـ 

الأمر الذي دفع بالسلطات المالیة بالجزائر إلى التخلي عن هذا الشرط و إعلان 

من رأس مال البنوك العمومیة المطروحة  %50بإمكان تملك الأجانب لأكثر من 

ا تم إبداء الرغبة في خصخصة كل من بنك التنمیة المحلیة والبنك ، كم)1(للخصخصة

  .الوطني الجزائري، و یبقى مجرد مشروع في الوقت الراهن

تعاني أنظمة المدفوعات من ضعف كبیر في تسویة  :ضعف كفاءة أنظمة المدفوعات -

 المعاملات بین البنوك، و استخدام المقاصة الیدویة و البطء في تحصیل الشیكات و

التحویلات المالیة حیث تقدر المدة المتوسطة لتحصیل الشیك بین البنوك بأكثر 

یوما في المتوسط و تصل أحیانا مدة ثلاثة أشهر، مما شجع المتعاملین  21من

                                                           

  .2005سبتمبر  25تصریح وزیر المالیة، مراد مدلسي، لیومیة الخبر الأحد  )1
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الاقتصادیین بالتعامل خارج الجهاز المصرفي بحیث قدر حجم المعاملات التي تتم 

وع البنك الواحد و فیما بین البنوك، ، كذلك ضعف الربط الشبكي بین فر %80نقدا بـ 

و رغم إحساس السلطات المعنیة بأهمیة هذا الجانب، إلا أنه یلاحظ تعثر مشروع 

و یجري  2001سنة " Risریس "الربط الشبكي بین البنوك منذ إعلان انطلاق مشروع

هي السنة التي یتم فیها تطبیق المقاصة  2006الحدیث حالیا بأن تكون سنة 

یة بین البنوك و الانتهاء من عملیة الربط الشبكي بین مختلف البنوك الإلكترون

  .والهیئات المالیة الأخرى، وتلیه نظام الدفع و تعمیم استخدام النقد الآلي

وعلى العموم یلاحظ أن نقاط الضعف التي تسیطر على الجهاز المصرفي تتركز في عدید 

  :من النقاط و التي یكمن أهمها في الآتي

  ض كفاءة العاملین بالجهاز المصرفي و خاصة في البنوك العمومیة؛انخفا -

ضعف وسوء وانخفاض عدد الخدمات المصرفیة المقدمة من طرف البنوك العمومیة  -

  الجزائریة؛

  سیطرة الإدارة الروتینیة على عمل البنوك الجزائریة وغیاب روح الابتكار والإبداع؛ -

عمل البنوك الجزائریة و المتمثلة في جلب الودائع و سیطرة نمط الصیرفة التقلیدیة على  -

  منح القروض؛

  ضعف و قلة استخدام تكنولوجیا الصناعة المصرفیة؛ -

  ضعف القاعدة الرأسمالیة  في الجهاز المصرفي الجزائري بشكل عام؛ -

سوء محفظة الائتمان لدى الجهاز المصرفي و خاصة ببنوك القطاع العام و ارتفاع  -

  متعثرة؛القروض ال
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ضعف الرقابة على نشاط البنوك بالرغم من صدور قوانین صارمة في هذا المجال وتعدد  -

  هیئات الرقابة و انتشار الفضائح المصرفیة في الآونة الأخیرة؛

عدم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لدى البنوك، و یلاحظ في المرحلة الراهنة ارتفاع  -

 ریة و لكن تبقى غیر موظفة بشكل عقلاني و سلیم؛حجم السیولة بالبنوك الجزائ

  .)1(في البنوك الجزائریة) الحوكمة(ضعف تطبیق مفاهیم الحكم السلیم -

إن هذه النقاط السالفة الذكر تمثل في مجملها التحدیات الداخلیة للجهاز المصرفي     

لناتجة عن الجزائري والتي تستوجب علیه مواجهتها، إضافة إلى التحدیات الخارجیة ا

  .التطورات الاقتصادیة و المالیة العالمیة

وعلیه فإن قدرة المنظومة المصرفیة الجزائریة على مواجهة هذه التحدیات الداخلیة و     

الخارجیة سیمكنها من زیادة قدرتها التنافسیة في ظل تغیرات البیئة المصرفیة على المستوى 

لأخذ بالأسالیب الحدیثة في التسییر و اكتساب الداخلي و الخارجي، و هذا لا یتأتى إلا با

  .القدر الكافي من المرونة لمسایرة هذه التطورات

حیث أمام السیاسات الاقراضیة التوسعیة التي انتهجتها : )2(مشكلة القروض المتعثرة -

الجزائر بغض النظر عن قواعد الفعالیة الاقتصادیة و المردودیة المالیة التي تحكم 

ي وبصفة خاصة منح الائتمان وبفعل التسییر الإداري للقضایا المالیة النشاط المصرف

والمصرفیة تفاقمت وضعیة البنوك وتولدت عنها ظاهرة القروض المتعثرة والتي قدر 

                                                           

 .92، مرجع سابق، ص بریش عبد القادر )1

الشركة الجزائریة دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة و (المصرفي الجزائري واتفاقیات بازل، النظام توميإبراهیم  )2

، تخصص نقود وتمویل، جامعة بسكرة، الجزائر، الاقتصادیة، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، قسم العلوم )للاعتماد الایجاري

  .12، ص 2007/2008
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من إجمالي القروض القائمة مما % 50بـ  1997 حجمها حسب بیانات متوفرة لسنة

على تسییر واسترجاع تلك أدى إلى عرقلة النشاط المصرفي بسبب فقدان المقدرة 

 .القروض

حیث یحتاج الجهاز المصرفي الجزائري إلى زیادة  :ضعف استخدام التكنولوجیا -

مستوى الاستثمار في التكنولوجیا المصرفیة الحدیثة وتطبیق البرامج العصریة حتى 

 .یكون قادرا على مواكبة تحدي المنافسة داخلیا وخارجیا

حیث یحتاج الجهاز المصرفي إلى  :لي والثانويضیق السوق المالي والنقدي الأو  -

وجود سوق نقدیة منظمة ومتطورة، والتي یتم من خلالها تأمین السیولة النقدیة وتوفیر 

أدوات الدفع للبنوك، ومن خلال ذلك تستطیع هذه البنوك تمویل النشاط الاقتصادي 

جزائر حدیثة وفي نفس السیاق، تبقى بورصة ال. بمختلف قطاعات بأقل تكلفة ممكنة

وفتیة كما تتسم بقلة التعاملات مما حرم البنوك الجزائریة من مزایا التعامل مع هذه 

السوق من خلال التمویل، وهذا ما یتطلب المزید من الجهود والإصلاح وتوفیر 

 .)1(الخبرات المتخصصة ذات القدرة والكفاءة الفنیة العالیة

ملائمة المخطط المحاسبي القطاعي  ومنها عدم :قیود مالیة، محاسبیة وتنظیمیة -

الخاص بالبنوك في تغطیة الحسابات وطرق معالجة العملیات البنكیة وكذلك غیاب 

محاسبة تحلیلیة بنكیة دقیقة مكیفة مع واقع هذه البنوك، بالإضافة إلى منظومة 

الاتصال التنظیمي، بین مختلف المصالح بسبب انعدام التفاهم بین العاملین بالبنوك 

كما أن صعوبة تدفق المعلومات بالكمیة المناسبة . خاصة بین الإطارات والعمالال

 .وفي الوقت المناسب ینعكس سلبا على عملیة اتخاذ القرار

                                                           

تحدیث الجهاز المصرفي العربي لمواكبة تحدیات الصیرفة الشاملة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، علوم  ،زقریرعادل  )1
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وهي مجموع النصوص القانونیة والتشریعیة، والتعلیمات التنظیمیة التي  :قیود قانونیة -

قلالیة والتعامل على أساس تؤطر النشاط البنكي، حیث أننا لا نلمس في الواقع الاست

، بل نجد في 12- 86المعدل والمتمم لقانون 06-88المردودیة التي نص علیها قانون

)1(الواقع العملي التدخل الدائم للدولة في توجیه سیاسات البنوك التجاریة
. 

تتمثل التحدیات التي یواجهها النظام البنكي الجزائري في التغیرات : ـ التحدیات الخارجیة2

سریعة في المحیط الدولي الذي یتعامل معه، والذي من شأنه أن یؤثر بصورة عمیقة ال

حاضرا ومستقبلا على البنوك التجاریة وقدرتها على دعم التنمیة في البلاد، ومن أبرز هذه 

  .التحدیات نذكر

ونعني بالأخص عولمة الخدمات البنكیة والتي ستؤثر بصورة مباشرة : ظاهرة العولمة -

  .البنوك التجاریة الجزائریةعلى أداء 

ویذكر أن لهذه الظاهرة ایجابیات تتمثل أساسا في المساهمة في رفع حدة المنافسة في ظل  

سوق بنكیة مفتوحة تؤدي إلى تحسین الخدمات وتنویعها ورفع كفاءة أداء البنوك للوصول 

  .إلى المستویات العالمیة

في الآثار السلبیة التي ستنجر عن هذه غیر أن التحدي الحقیقي لظاهرة العولمة یتمثل  

الظاهرة ومثال ذلك المنافسة غیر المتكافئة مع البنوك الأجنبیة التي یمتد نشاطها للجزائر 

نظرا لعدم تأهیل البنوك الجزائریة لهذه المنافسة بسبب ما تعانیه من مشاكل، بالإضافة إلى 

یة للدولة كدعم البنوك الجزائریة تأثیر سیاسات البنوك الأجنبیة على السیاسات الاقتصاد

                                                           

  .القطاع البنكي الجزائري تشخیص الواقع وتحدیات المستقبل ،الاقتصادمواضیع وحولیات خاصة بالتسییر و ) 1

 - www. Elkhadra.com /forum /showthread.php ?15/03/2015.H13: 05      
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لبعض المؤسسات والقطاعات الاقتصادیة المدرجة ضمن الخطط التنمویة أو الإصلاحات 

  .الاقتصادیة

انتشرت هذه الظاهرة اثرى إزالة القیود الدولیة أمام  :ظاهرة اندماج الأسواق الدولیة -

لتي فاق حجمها التجارة تورید الخدمات البنكیة والمالیة بسبب التدفقات الرأسمالیة ا

العالمیة للسلع، مما أدى إلى ارتفاع عدد فروع البنوك ومن ثم ارتفاع حصة البنوك 

 .التجاریة الأجنبیة في الأسواق البنكیة المحلیة في العدید من دول العالم

من التحدیات الخارجیة التي تواجهها البنوك التجاریة الجزائریة : ظاهرة اندماج البنوك -

  .بنوك عملاقةفي شكل 

تحد هذه البنوك من نظامنا البنكي والذي علیه مواجهتها : ظاهرة البنوك الالكترونیة -

بكل حزم وجدیة، بحیث تتمیز البنوك الإلكترونیة بقدرتها الفائقة والسریعة جدا على 

، وحتى أیام )ساعة 24/24(تقدیم الخدمات البنكیة في أي وقت وبدون انقطاع

  .)1(و بأي وسیلة كانت العطل، ومن أي مكان،

  .مواصلة الإصلاحات المصرفیة: المطلب الرابع

تعتبر عملیة الإصلاح عموما عملیة متواصلة ودائمة، غیر محددة بمكان أو زمان   

معین، ومنه فعملیة إصلاح النظام المصرفي الجزائري الحالي عملیة متجددة ومستمرة، 

المي تتطور باستمرار فلابد على البنوك فطالما أن الصناعة المصرفیة على المستوى الع

الجزائریة مواكبة هذا التطور بعملیة إصلاح دائمة تماشیا مع التغیرات الجدیدة، كما أنه 

نتیجة لما یلعبه النظام المصرفي من دور أساسي وفعال في النظام الاقتصادي الوطني 

را للنقائص الكبیرة خصوصا في ظل عدم فعالیة السوق المالي من جهة، ومن جهة أخرى نظ
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المسجلة على مستوى القطاع، تطرح عملیة الإصلاح كضرورة لابد من مباشرتها لضمان 

الاستمراریة والتطور نحو الأفضل ولذا فإن عملیة الإصلاح هذه لابد من أن تأخذ بعین 

الاعتبار التحدیات الداخلیة والخارجیة التي تؤثر في عمل البنوك، وكذا ضرورة توفیر 

وط المسیطرة من خلالها والإجراءات الكفیلة بضمان نجاح عملیة الإصلاح وتحقیق الشر 

الأهداف المسطرة من خلالها، في هذا الإطار نجد أن عملیة إصلاح النظام المصرفي 

  (1):الحالي لابد من أن ترتكز على عدة محاور من أهمها نذكر ما یلي

إشكالیة الإصلاح المصرفي بإصلاح و  ترتبط :)2(تحقیق استقلالیة البنك المركزي :أولا

معالجة المحیط، دون إغفال الشركاء الاقتصادیین و المتعاملین مع النظام البنكي، حیث 

یجب أن یشمل الإصلاح مجمل الجهاز المصرفي و على رأسه بنك الجزائر، كونه المسؤول 

ي قوي یعتبر من الأول عن وضع السیاسة النقدیة و مراقبة سیاسة القرض، فوجود بنك مركز 

أهم دعائم الإصلاح المصرفي و خاصة ما تعلق بالرقابة على البنوك خصوصا بعد فضائح 

البنوك الخاصة و التي أثرت بشكل كبیر على مصداقیة الجهاز المصرفي الوطني، و هو 

الأمر الذي دفع بالسلطات الجزائریة إلى رفع درجة تدخلها في التنظیم المصرفي من خلال 

، التي لا تترك حریة كبیرة للبنوك للتصرف و العمل 2004و  2003ن الصادرة سنة القوانی

 .) 3(دون الرجوع لبنك الجزائر

لیس بالضرورة أن ترتبط عملیة الإصلاح : )4(إعادة بعث وتنشیط السوق المالي: ثانیا

لما البنكي بالبنوك ومكونات القطاع المصرفي فقط، بل تتعداه في مجالات ومیادین أخرى، 
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للبنوك من تأثیرات على باقي القطاعات الاقتصادیة ونظرا لخصوصیة العلاقة التي تربط 

البنوك بالقطاعات الأخرى وكذا نشاط البنوك بالسوق المالي، فنجاح عملیة إصلاح النظام 

المصرفي لن یأتي إلا بمساهمة فعالة لهما معا، حیث عملیة إصلاح البنوك یمكن أن تتم 

في الاقتصاد الوطني لا تزال البنوك . ع إعادة بعث وتنشیط السوق الماليبصفة مشتركة م

تلعب الدور الرئیسي في عملیة التمویل في ظل غیاب شبه تام لدور السوق المالي، ومنه 

یطلق على الاقتصاد الجزائري بأنه اقتصاد مدیونیة، وعلى هذا الأساس تعتبر عملیة تنشیط 

ي ظل الوضعیة الاقتصادیة الحالیة من أجل التعبئة السوق المالي أكثر من ضرورة ف

شهد السوق المالي عدة إصلاحات هدفت في مجملها إلى توفیر الشروط . العقلانیة للموارد

الضروریة لانطلاقته الحقیقیة وتمكین البورصة من أجل أن تلعب دورها في الاقتصاد وهذا 

الیة، فمواصلة العمل على تنشیط عن طریق الاكتتاب، توسیع وتنویع تركیب الوسائل الم

السوق المالي یعد أمر ضروري بالنسبة للمتعاملین الاقتصادیین الذین یمثل بالنسبة إلیهم 

وسیلة تمویل أقل تكلفة، ومجال حر لاتخاذ القرارات دون قیود تقلیدیة مرتبطة بطبیعة 

المالي أفضل الاقتصاد المؤسس على البنوك كممول رئیسي، ومن جانب آخر یمثل السوق 

هیئة لتعبئة الادخار الداخلي والخارجي، فالسوق المالي الجزائري الحالي بالعدد الضئیل 

فیفري  27الصادر في  04-03للمتدخلین فیه شبه معدوم وقصد تفعیله صدر القانون رقم 

المتعلق ببورصة القیم  1993ماي  23الصادر في  10- 93المعدل والمتمم للتشریع رقم 

بهدف تنشیط السوق الثانوي من خلال إدخال تدابیر جدیدة متعلقة بالشفافیة  2003المنقولة 

في الحصول على الأصول المالیة، توسیع مهام الوسطاء في البورصة وتأكید دور لجنة 

مراقبة عملیات البورصة بصفتها سلطة تنظیم السوق المالي، كما سمح بإنشاء شركة إعادة 

ركة ضمان القرض الایجاري من أجل تعدیل عام للشبكة ، وش)COSOB(التمویل الرهنیة

وفي الأخیر یمكن القول أن مواكبة إصلاح . التقلیدیة )SRH(الوطنیة وكذا میكانیزماتها
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النظام البنكي ینشط عمل السوق المالي و یسمح باستغلال أمثل للموارد المالیة وتلبیة 

  .احتیاجات الأعوان الاقتصادیین بأكثر كفاءة

لایزال النظام المصرفي یطرح كضرورة  :)1(إصلاح أنظمة تسییر البنوك الجزائریة :ثالثا

قصوى لابد من متابعتها وتحقیق نتائج ایجابیة من خلالها كسبیل لإنجاز الإصلاح 

الاقتصادي المنتهج خلال السنوات الأخیرة فباعتبار الدور الذي تلعبه البنوك كوسیط لتمویل 

مة مصرفیة فعالة تسعى إلى تحسین جودة خدماتها ورفع أدائها، الاقتصاد یجب إرساء منظو 

ونظرا للمشاكل والنقائص التي لا تزال تمیز أداء البنوك الجزائریة من جانب التسییر الأمر 

الذي لم یسمح لها بأداء الدور المنوط بها من جهة أخرى لم یتم استغلال الطاقات والموارد 

  .المتاحة

من صمیم برنامج إصلاح وتحدیث المنظومة المصرفیة، والذي  كل هذه العوامل تعتبر 

یجب مباشرته في أقرب الآجال تداركا للتأخر الكبیر المسجل، والتخلي عن التردد الذي طبع 

قرارات السلطات العامة وتأجیل الفصل في القضایا الحاسمة والمصیریة التي تخص تأهیل 

والرهانات التي یفرضها الانفتاح على الاقتصاد الوطني لیكون في مستوى التحدیات 

الاقتصاد العالمي، وخاصة بعد تطبیق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي وانضمام الجزائر 

  .إلى منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى والانضمام المرتقب للجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة

  

                                                           

  .118، مرجع سابق، ص بعليحسني مبارك  )1
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  :خلاصة الفصل 

قلال على النهوض بمختلف القطاعات خاصة منها لقد عملت الجزائر منذ الاست       

الاقتصادیة من أجل بناء اقتصاد قادر على تلبیة جمیع الاحتیاجات لذلك أدركت سریعا 

احتیاجها إلى نظام مصرفي فعال قادر على دفع وتیرة التطور الاقتصادي وعلیه أقدمت 

ة في ظل نظام التخطیط وإنشاء بنوك وطنیة جدید الاستعماریةالحكومة على تأمیم البنوك 

المركزي لكل القرارات الاقتصادیة، وتحت ضغط التحولات الحاصلة آنذاك عملت الجزائر 

على تغییر نمط تسییر اقتصادها وذلك بالاتجاه نحو التفتح الاقتصادي وإصلاح نظامها 

المصرفي بما یتماشى مع التطورات الحاصلة خارجیا وداخلیا وذلك عن طریق تطبیق جملة 

خطوة  10-90ن الإصلاحات بهدف تطویر وعصرنة أجهزته، ویعتبر قانون النقد والقرضم

فعالة في الإصلاح البنكي، حیث أدخل عدة تعدیلات وتعرض بوضوح لمجالات كانت قد 

أهملت من قبل، كالاستثمار الأجنبي، البنوك الخاصة والبنوك الأجنبیة، وذلك باستهدافه 

جاء به هذا القانون هو استقلالیة البنك المركزي الجزائري  قواعد ومبادئ السوق، وأهم ما

وإعطائه كامل الصلاحیات، كما حدد أسس جدیدة للعلاقة بین البنك المركزي والحكومة، 

وجعلها علاقة تشاور وتنسیق فقط، ونزع صبغة صنادیق الدولة عن البنوك التجاریة التي 

وإعادة بعث نشاط هذه البنوك  كانت تستعمل لتغطیة مصاریف المؤسسات العاجزة،

  .وتحدیثها

وبالرغم من الجهود المبذولة من الدولة الجزائریة یمكننا القول أن القطاع المصرفي       

مازال یحتاج إلى إصلاحات ومجهودات  أخرى حتى یتوفر الجو المناسب لتنمیة قدرات 

ظل التطورات  البنوك الوطنیة من أجل مواجهة المصارف العالمیة الكبرى خاصة في

   . الحاصلة
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  :تمهید     

هناك عوامل كثیرة تؤثر على أداء النظام المصرفي الجزائري وفعالیته في تعبئة          

لذلك سلامة عملیاته  ،وبالتالي دوره في تمویل النشاط الاقتصادي ،الودائع وتقدیم الائتمان

وصحة سیاساته تعتبر من المقتضیات الأساسیة لتطور ونمو الاقتصاد ذاته واستمرار 

  . تقراره وإمكانیة تحقیق أهدافهاس

وإبرازا لحقیقة  ،وقصد الوقوف على أداء النظام البنكي الجزائري بشكل عام وتحدید دوره     

الأوعیة المصرفیة الجزائریة تأتي هذه الدراسة لتقییم نشاط تعبئة المدخرات الوطنیة لعقد  أداء

  .من الزمن اعتمادا على عدد من المؤشرات التحلیلیة
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  .النظام المصرفي وسیاسة تعبئة المدخرات: المبحث الأول

تعبئة  میز بها النظام المصرفي في عملیةفي هذا المبحث سوف نبین الأهمیة التي یت       

التجاریة في  من خلالها تنهض المصارف التي إلى استعراض الأوعیة المدخرات بالإضافة

حیث تعد الودیعة  ،من خلال ما یسمى بالودیعة المصرفیةجمع المدخرات الوطنیة وذلك 

 بالإضافة ،أهمیة الذي تلجأ إلیه المصارف وتتعامل به المصرفیة الوعاء الادخاري الأكثر

  .إلى المجال الذي تقوم فیه هذه البنوك بتوظیف مدخراتها

  .أهمیة النظام المصرفي في تعبئة المدخرات :المطلب الأول

   نقدیة  و Physicalقتصادي في أي بلد ضمن دائرتین مادیة یدور النشاط الا   

Monetary أما الدائرة النقدیة فإنها) العرض الكلي(ئرة المادیة في التدفقات السلعیةوتمثل الدا 

وحتى یضمن الاقتصاد شكل التوازن المالي فیه  .)الطلب الكلي(تتمثل في التدفقات النقدیة

ما یعني اختلالا في التوازن المالي داخل الاقتصاد تظهر لابد من تحقیق التعادل هذا إن

نتائجه عادة في شكل ضغوط تضخمیة وما یصاحب ذلك من مشاكل اقتصادیة تصیب 

  .جمیع القطاعات

وتلعب البنوك التجاریة بشكل خاص والمؤسسات المالیة الوسیطیة بشكل عام ضمن ما      

وذلك من خلال دور  ،تحقیق التوازن المالي یعرف بالنظام المصرفي دورا هاما وأساسیا في

هذا النظام في ربط الدائرتین المالیة والنقدیة من خلال قدرتها في تعبئة المدخرات المحلیة 

المرسوم من قبل السلطة التنفیذیة وسیاسات البنك  واستغلالها بكفاءة ضمن الإطار

  .)1(المركزي

الأولى وسطاء النظام  ،مجموعتین رئیسیتین الوسیطة إلى )2(یمكن تصنیف المؤسسات المالیة

فالنظام النقدي في دوره الوسیط یشتري الأوراق المالیة  ،النقدي والثانیة الوسطاء غیر النقدیین

                                                           

عمان، الأردن،  ،الطبعة الأولى ،وراق للنشر والتوزیعان المصرفي والتحلیل الائتماني، ال، إدارة الائتمحمزة محمود الزبیدي )1

  .31-30، ص ص 2002
البنوك الإسلامیة  -الجوانب التنظیمیة  - تحلیل القوائم المالیة  - السیاسات المصرفیة (ار حنفي، إدارة المصارفعبد الغف )2

 .14، ص 2002، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، )والتجاریة
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الرئیسیة ویخلق النقود وهو في دوره في إدارة آلیة المدفوعات ینقل ودائعه إلى الوحدات 

 النقدیین بدور وسیط فقط في شراء الأوراق مقابل ذلك یقوم الوسطاء غیر ،المستعدة لإنفاقها

  .المالیة وفي خلق حقوق غیر نقدیة

هام  ویمتاز النظام المصرفي في الجزائر عن غیره من المؤسسات المالیة الوسیطة بدور     

وربما في جذب المدخرات الخارجیة في  ،المتاحة في السوق الادخاریة في تعبئة المدخرات

ونجد أن  ،قتصاد الوطني من السیاسات المنغلقة التي انتهجت سابقاالمستقبل بعد تحریر الا

وأهمیة هذا الدور  ،هذا النظام یعد الوعاء الادخاري الأكثر شیوعا داخل الاقتصاد الوطني

 ،ناتج من أن النظام المصرفي لایخرج عن كونه مؤسسة مالیة یعمل على أساس الوساطة

خلال  –وإعادة توزیعها  الیة الطلیقة في الاقتصادد المومسؤولیته تكمن في تعبئة الموار 

  .ووفقا للحاجات الاقتصادیةة الائتمانیة والأعراف المصرفیة وفقا للسیاس –الزمن

وتتم الوساطة بین أموال المدخرین والوحدات الاقتصادیة المقترضة في القطاعات      

الیة لصالح المدخرین والتي المختلفة من خلال ما تقدمه المؤسسات المالیة من التزامات م

تسمى بالأصول المالیة غیر المباشرة والتي تشمل الودائع في البنوك التجاریة والمؤسسات 

  .)1(الایداعیة الأخرى والمطلوبات على صنادیق التقاعد وأقساط التأمین

  :مصادر تمویل المصارف :المطلب الثاني

  :ولأجل خص بالذكر الودائع الجاریةولكن ن أنواعهناك عدة 

لذلك تحرص البنوك على  –تعتبر الودائع من أهم مصادر التمویل للبنوك التجاریة        

بالتوسع في فتح المزید من الوحدات  ،والادخاري ،من خلال تنمیة الوعي المصرفي ،تنمیتها

ورفع كفاءة الأوعیة  ،من حیث السحب والإیداع ،وتبسیط إجراءات التعامل ،المصرفیة

  .)2(الادخاریة

                                                           

  .192ر، مرجع سابق، ص بطاهعلي  )1
تحلیل القوائم  –لمصرفیة السیاسات ا(الحدیثة في البنوك التجاریة، الإدارة عبد الغفار حنفي، عبد السلام أبو قحف )2

 .117، ص 2003/2004، الدار الجامعیة، الإسكندریة، )البنوك العربیة –الجوانب التنظیمیة والتطبیقیة  –المالیة
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هي  ویقصد بالأولى ،الشائع في الودائع المصرفیة تقسیمها إلى ودائع أولیة وودائع ثانویة

التي یودعها عملاء المصرف مباشرة والتي تلتزم المصارف  )النقدیة(الودائع الحقیقیة

  .بحمایتها من خلال حجز احتیاطي نقدي مقابل لها كما هو مطلوب من البنك المركزي

والتي تسمى بالودائع الائتمانیة أو النقود المصرفیة فهي التي تخلقها  ،انویةأما الودائع الث

ن عملیة الخلق الإضافیة إوالاستثمار ولهذا ف المصارف التجاریة عندما تقوم بعملیة الإقراض

  .للودائع تكون مهمة للنظام الاقتصادي إذ یمكن من خلالها

 ؛ار والاستثمارتعویض التدهور في الاقتصاد بإعادة توازن الادخ -

 .توفیر الوسائل التي بواسطتها یتم تمویل النمو -

وبهذه القدرة وأهمیتها تتمیز المصارف التجاریة عن غیرها من مؤسسات النظام المصرفي مع 

من أن قدرتها في ذلك لیست مطلقة إنما تحكمها عدد من المحددات من أهمها نسبة  التأكید

  .رة النقدیة والتوافق بین السیولة والربحیةالاحتیاطي النقدي التي تقرها الإدا

وقد شاع تقسیمها وفقا  ،تختلف الودائع الأولیة باختلاف الوظیفة الاقتصادیة لها والهدف منها

 .ن عملیة الإیداع تمثل تعاقدا بین المصرف والعمیلأ للعقود المبرمة مع العملاء على أساس

  :هي غلب التقسیمات وفق هذا الأساسأو 

 ).تحت الطلب(الجاریة الودائع  -

 .)1(لأجل الودائع -

الجاریة وهي المبالغ النقدیة التي یودعها أصحابها لدى  الودیعة تحت الطلب أو

أو هي الودائع النقدیة التي یستلمها  ،المصرف ویلتزم هذا الأخیر بدفعها لهم متى طولب بها

أن تكون مقیدة بأي شرط البنك على أساس تفویضه باستعمالها وله ثمنها وعلیه فرقها ودون 

ویحتفظ الأشخاص بمبالغهم النقدیة بهذه الصورة لدى المصرف  ،الإیداع عند السحب أو

ویدفع المودع  ،أوامر الدفع بقصد استعمالها في تسویة التزاماتهم عن طریق الشیكات أو

                                                           

الطبعة  زیع،مؤسسة الوراق للنشر والتو  ،)إستراتیجیة تعبئة الودائع وتقدیم الائتمان(إدارة المصارفحمزة محمود الزبیري،  )1

  .107- 105، ص 2000عمان،  ،الأولى
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وقد  ،مصاریف للمصرف مقابل الاحتفاظ بالحساب الجاري یسمى مصاریف إدارة الحساب

  .)1(إذا قل رصید الحساب عن مبلغ یحدده أخرى وفي البنك مصاریفیست

أو ثلاثة  ،أو شهرا ،قد تكون أسبوعا ،)2(أما الودائع لأجل فهي ودائع یشترط فیها مدة معینة

ویحصل صاحب الودیعة على سعر فائدة مرتفع حسب  ،أو سنة ،رستة شهو  أو شهور

جل أه الودائع جزئیا أو كلیا قبل حلول ولا یجوز السحب من هذ، الأجل المحدد للودیعة

فإنهم یخسرون الفوائد  ،وفي حالة سحب المودعین لودائعهم قبل مواعید الاستحقاق ،الودیعة

أما سبب حصول أصحاب الودائع الآجلة على أسعار فائدة مرتفعة نسبیا ، المترتبة علیها

إذ یقوم  ،ى درجة سیولتهافهو قیام المصرف التجاري باستثمار تلك الأموال وهو مطمئن إل

  .)3(بإقراضها بسعر فائدة أعلى

  .استخدامات موارد المصارف: المطلب الثالث

تستخدم المصارف الأموال المتجمعة لدیها من مصادر التمویل المختلفة في عدة        

مجالات استثماریة أو توظیفیة أو غیرها من الاستخدامات التي تهدف إلى تحقیق أهداف 

  :هم هذه الاستخداماتأالمساهمة في عملیة التنمیة الاقتصادیة و  أو ،الخاصةالمصرف 

أوجه استخدامات الأموال في المصارف والتي  وهي أهم: تقدیم القروض والسلف -

وخاصة بالنسبة للقروض قصیرة الأجل للعملاء من  ،تحقق من ورائها عوائد مجزیة

ذه القروض في دعم النشاط إلى مساهمة ه بالإضافة .رجال الأعمال والمؤسسات

 .الاقتصادي للوحدات الاقتصادیة والتي تعتمد في تمویلها على الائتمان المصرفي

  :والتي منها تتعدد أوجه استثمار المصارف لأموالها: الاستثمار -
 

                                                           

، ص 2010ع، عمان، الأردن، ، دار أسامة للنشر والتوزیمحمد عبد الخالق، الإدارة المالیة والمصرفیة، الطبعة الأولى )1

19. 
، ص 1998نشر، الإسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة للقتصاد النقدي والمصرفي والبورصات، الامصطفى رشدي شیحة )2

273. 
 ،ر، دار وائل للنش)تاوى الشرعیةدراسة مصرفیة تحلیلیة مع ملحق بالف(محمود حسن صوان، أساسیات العمل المصرفي )3

  .30، ص 2008الطبعة الثانیة، الأردن، عمان، 
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المساهمة في المشاریع الاقتصادیة الحدیثة من خلال شراء الأسهم للوحدات الاقتصادیة 

أو عوائد أو المتاجرة في هذه الأسهم في سوق الأوراق  ل على أرباحلغرض الحصو  ،القائمة

 .المالیة

والتي تستحق الدفع بعد فترة  ،أذونات الخزینة العامة الاستثمار في سندات حكومیة و

لقابلیة هذه  وتقبل المصارف عادة على استثمار أموالها في هذا المجال نظرا ،قصیرة الأجل

وإمكانیة الاقتراض من المصرف المركزي أو من  ،نقدیة سائلةالأوراق على التحویل إلى 

 .غیره بضمانها عند الحاجة

حیث تقبل المصارف مزاولة هذا النوع من النشاط نظرا  :التجاریة خصم الأوراق -

مما یوفر عنصر السیولة لدى  ،للحمایة التي یوفرها القانون وأیضا نظرا لقصر اجلها

لإعادة خصمها لدى المصرف المركزي بشروط  كما أنها تتیح للمصرف .المصرف

 .معینة یقررها المصرف المركزي نفسه

وجب المصرف المركزي على كل أوهي النسبة من الودائع التي : النقدیة الأرصدة -

كما  ،كاحتیاطي نقدي لحمایة حقوق المودعین والعملاء ،مصرف الاحتفاظ بها لدیه

فظ بها المصرف في خزائنه لمقابلة تتضمن أیضا تلك الأرصدة النقدیة التي یحت

إلى ما قد یكون له من نقدیة في خزائن  هذا بالإضافة ،عملیاته المصرفیة الیومیة

 .الأجنبیة المصرف الأخرى المحلیة أو

 ،قل المفردات التي توضحها قائمة المركز المالي للمصرفأوهي : الثابتة الأصول -

 بالإضافة ،صرف ویزاول فیها نشاطهوتتمثل في مجموعة العقارات التي یملكها الم

  .)1(الثابتة الأخرى الأصول إلى
  

  

 

  

                                                           

دراسة (دورها في ترشید قرارات الاستثمارالقیاس والإفصاح المحاسبي في القوائم المالیة للمصارف و  رولا كاسر لایقة، )1

مذكرة لنیل درجة الماجستیر، فرع المحاسبة المصرفیة، جامعة  ،)تطبیقیة على المدیریة العامة للمصرف التجاري السوري

  .  32-31، ص 2007 ،تشرین، سوریا



 تقییم دور النظام المصرفي الجزائري في تعبئة المدخرات.............لثالثالفصل ا

 

117 

 :دائع المصرفیة في تعبئة المدخراتالمتابعة التحلیلیة لدور الو : المبحث الثاني

للأهمیة البالغة التي تتمیز بها الودائع وللدور الذي تلعبه في تنمیة وتطویر    

نقوم  ،للودائع المتوفرة في الاقتصاد الجزائري سوف نقوم بدراسة تحلیلیة ،اقتصادیات الدول

وكذلك إبراز الدور الذي  ،من خلالها بمتابعة التطورات والتغیرات التي مست هذه الودائع

  .تلعبه البنوك العمومیة والبنوك الخاصة داخل الاقتصاد الجزائري

ئر حسب الجوانب التحلیلیة لتطور ونمو الودائع المصرفیة في الجزا: المطلب الأول

  .أنواعها

وفیما یلي  ،تعتبر الودائع من أهم موارد البنوك بالجزائر وقد عرفت تطورا ملحوظا   

إلى غایة  2001بعض الإحصائیات حول تطور الودائع بالجزائر خلال الفترة ما بین 

2013.   

.                       سنوي لهاطبقا لأنواعها ومعدل النمو ال تصنیف الودائع المصرفیة في الجزائر :)01ــ03(جدول رقم 

ملیار دج: الوحدة  

 معدل النمو السنوي الودائع

المجموع  لأجل الجاریة السنة

 الكلي للودائع

للودائع 

 %الجاریة 

للودائع 

 %لأجل

للمجموع 

الكلي 

 %للودائع 

2001 554.927 1235.006 1789.933 - - - 

2002 642.168 1485.191 2127.359 15.72% 20.26% 18.85% 

2003 718.905 1724.043 2442.948 11.95 16.08 14.83 

2004  1127.9 1478.7 2606.6 56.89 -14.23 6.7 

2005 1224.4 1632.9 2857.3 8.56 10.43 9.62 

2006 1750.4 1649.8 3400.2 42.96 1.03 19 

2007 2560.8 1761 4321.8 46.3 6.74 27.10 

2008 2946.9 1991 4937.9 15.08 13.06 14.26 

2009 2502.9 2228.9 4731.8 -15.07 11.95 -4.17 
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2010 2870.7 2524.3 5395 14.69 13.25 14.01 

2011 3495.8 2787.5 6283.3 21.77 10.43 16.47 

2012 3356.4 3333.6 6690 -3.99 19.6 6.47 

2013 3537.5 3691.7 7229.2 5.39 10.74 8.06 

 المصدر، من إعداد الطالبة بالاعتماد على تقاریر بنك الجزائر.

                                                   جدول رقم (03- 02): الرقم القیاسي لنمو الودائع المصرفیة في الجزائر حسب أنواعها.              

2001سنة الأساس   

وع الودائعمجم الودائع لأجل الودائع الجاریة السنة  

 

2001 100% 100% 100% 

2002 115.72 120.26 118.85 

2003 127.67 136.34 133.68 

2004  184.56 150.57 140.38 

2005 193.12 161 150 

2006 236.08 162.03 169 

2007 282.38 168.77 196.1 

2008 297.46 181.83 210.35 

2009 312.53 193.78 214.53 

2010 327.22 207.03 228.53 

2011 348.99 217.46 245 

2012 352.98 237.06 251.47 

2013 358.37 247.8 259.53 

  ).01-03(على الجدول رقمالطالبة بالاعتماد من إعداد  ، المصدر
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 الجدول رقم(03–03): الأهمیة النسبیة لأنواع الودائع إلى المجموع الكلي للودائع.                    

 

لودائع الجاریةا السنة  مجموع الودائع الودائع لأجل 

 

2001 31.002 % 69% 100% 

2002 30.19 69.9 100% 

2003 29.43 70.6 100% 

2004  43.27 56.73 100% 

2005 42.85 57.15 100% 

2006 51.48 48.52 100% 

2007 59.25 40.75 100% 

2008 59.68 40.32 100% 

2009 52.89 47.10 100% 

2010 53.21 46.8 100% 

2011 55.64 44.36 100% 

2012 50.17 49.9 100% 

2013 48.9 51.07 100% 

    .)01–03(على الجدول رقم  الطالبة بالاعتماد إعدادمن  ،المصدر

في  ارتفاع، یمكن أن نلاحظ )01-03(المعطیات الموجودة في الجدول رقممن قراءة    

في معدل النمو  ارتفاعوكذلك  ،2002في  %15.72معدل النمو للودائع الجاریة بنسبة 

و للمجموع في معدل النم ارتفاعوهذا یؤدي إلى  ،2002سنة % 20.26 للودائع لأجل بنسبة

في كل من  انخفاضفنلاحظ  2003، أما في 2002في  %18.85 الكلي للودائع حیث بلغ

 ،%16.08 ،%11.95 معدل النمو للودائع الجاریة ولأجل والمجموع الكلي للودائع بنسبة

بنكین خاصین هما  وهذا راجع إلى عدة أسباب من بینها إفلاس .التوالي على14.83%

حدث أزمة بالنظام البنكي أ، هذا مما )والبنك التجاري والصناعي الجزائري ،الخلیفة بنك(

  .مما أدى إلى فقدان الثقة في البنوك الخاصة ،الجزائري
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نلاحظ زیادة مستمرة في حجم الودائع من سنة إلى وفیما یخص تطور نسبة الودائع       

لذي عرفه النظام ا ستقرارالا وهذا قد یرجع إلى 2008إلى غایة  2003من  بتداءاأخرى 

  .البترول في أسعار رتفاعالبنكي  نظرا للا

ن الودائع الجاریة كانت تتزاید لكن أ 2006إلى غایة  2001نه منذ سنة أكما نلاحظ      

أصبحت نسبة الودائع تحت الطلب   2007من  بتداءانه أالودائع لأجل غیر  من أقلبنسبة 

من ینایر  بتداءانه أكبر من نسبة الودائع لأجل وهذا قد یرجع إلى سببین أولهما أ) الجاریة(

تحسب ضمن الودائع لأجل مما قلص من  ستیرادالالم تعد الودائع المسبقة على  2007

میة والموظفة في شكل الكبیر الذي عرفته الودائع الحكو  رتفاعسبب فهو الامبالغها أما ثاني 

  ).الكبیر في أسعار البترول الذي عرفته هذه الفترة رتفاعنظرا للا(ودائع جاریة

 ،2009سنة  %15.07ملحوظ حیث بلغ  انخفاضوسجل معدل النمو للودائع الجاریة      

 %11.95ئع الجاریة حیث بلغت  من الودا أقللكن بنسبة  تانخفضأما الودائع لأجل فقد 

وهذا راجع  .%4.17معدل النمو للمجموع الكلي للودائع حیث بلغ  انخفاضمما أدى إلى 

  .2008إلى تأثر أسعار البترول بالأزمة المالیة التي عرفها العالم في 

مقابل  2013في  %8.06نشاط جمع الموارد تحت الطلب ولأجل للمصارف بـ  ارتفع   

 للالتزامالودائع المخصصة كضمان  بإدماج ،2011في  %16.47و 2012في  6.47%

بلغ نمو الودائع  ،والتي تبقى مجمدة نسبیا ،)كفالات ،ضمانات ،المستندي عتمادالا(بالتوقیع

  بنسبة  ارتفاعوبعدها شهد  2012في  %3.99بـ  انخفاضثم  2011في% 21.77الجاریة

  .2013في % 5.39

 ،حروقات التي هي أساسا في شكل ودائع تحت الطلبودائع قطاع الم انخفاضمع    

ا لصالح الودائع انخفاضتعرف حصة الودائع تحت الطلب المجمعة من طرف المصارف 

الودائع لأجل المجمعة من طرف المصارف العمومیة معتبرا حیث  ارتفاعبالفعل یبقى  ،لأجل

فقد بلغت   2013أما في  ،2012في سنة % 19.6مقابل  %10.7هارتفاعبلغت وتیرة 

10.74%.     
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عمومیة (حسب قطاع البنوكتحلیل الودائع المصرفیة في الجزائر : المطلب الثاني

  ).وخاصة

كما نعلم أن البنوك العمومیة في الجزائر منذ الاستقلال تستحوذ على النصیب الأكبر   

هي علیه البنوك الخاصة وهذا الجدول سیوضح نصیب كل من  من الودائع، مقارنة مما

  .2013غایة  إلى 2001البنوك العمومیة والخاصة من الودائع خلال الفترة من 

          .)2013ـ  2001( حصة الودائع بالبنوك العمومیة والخاصة خلال الفترة : )04-03(الجدول رقم 

  الودائع  السنة

 %حصة البنوك الخاصة  البنوك الخاصة %حصة البنوك العمومیة  البنوك العمومیة 

2001 1651.186 92.25  138.7  7.75  

2002 1861.092 87.48 266.3  12.5 

2003 2305.343 94.37 137.6 5.6 

2004  2449.6 93.98 157 6.02 

2005 2683.6 93.92 173.6 6.08 

2006 3182 93.58 218.2 6.42 

2007 4041.2 93.51  280.6 6.5 

2008 4575.4 92.66 362.5 7.3 

2009  4320.9 91.32 410.9 8.68 

2010 4903 90.88 492 9.12 

2011 5648.1 89.89 635.2 10.11 

2012 5876.9 87.85 813.2 12.15 
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2013 6322.6 87.46 906.6 12.54 

   المصدر، من إعداد الطالبة بالاعتماد على تقاریر بنك الجزائر.   

  :من خلال الشكل التالي ویمكن التوضیح أكثر

الى 2001خلال الفترة من حصة البنوك العمومیة والخاصة من الودائع ): 01_03(الشكل رقم 

2013.  

  

  ).04_03(من إعداد الطالبة بالاعتماد على الجدول رقم  ،المصدر

ن حصة البنوك العمومیة من حجم الودائع مرتفع أ) 04-03(لاحظ من الجدول رقم ن   

ك الخاصة التي بلغت في مقارنة بالبنو  ،2003في سنة  %94.37حیث بلغ كحد أقصى

أثرت بشكل  التيو ا راجع إلى الأزمة التي أصابت البنوك الخاصة ذوه% 5.6نفس السنة

  وجعل المودعین یترددون في إیداع أموالهم لدیها، كبیر على الثقة في هذا النوع من البنوك،

 ابتداءانسبة البنوك العمومیة من الودائع في السنوات الأخیرة من الدراسة  انخفاضونلاحظ 

 ،89.89 ،90.88 ،91.32(حیث بلغت على التوالي 2013غایة  إلى 2009من 

 2010من  اتداءبانسبتها  تارتفع، على عكس البنوك الخاصة التي % )87.46، 87.85

  .%) 12،54 ،12.15، 10.11(حیث بلغت هي الأخرى على التوالي 

لعدة  یعود نصیب البنوك الخاصة من حجم الودائع انخفاضومنه یمكن القول أن   

ن هذه البنوك حدیثة النشأة مقارنة بما تتوفر علیه البنوك العمومیة من تجربة أمنها  ،أسباب
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هذه البنوك بالقطاعات ذات المردودیة  هتمامافة إلى بالإضا ،وممارسة في هذا المجال

كذلك تفضل البنوك  ،ستثماریةالاردات على حساب تمویل المشاریع السریعة كتمویل الوا

ویعود ذلك للفترة  ،الأجنبیة دخول السوق الجزائریة على شكل مكاتب تمثیل في غالبیتها

وتجدر الإشارة  ،للقطاع الخاصجال المالقصیرة التي فتح فیها الجهاز المصرفي الجزائري 

التي مست البنوك الخاصة الجزائریة على غرار بنك الخلیفة  فلاسالإسلسلة  إلى ما أحدثته

وفي  ،والبنك الصناعي والتجاري الجزائري من فقدان الثقة في البنوك الخاصة بشكل خاص

 ،یة بكل صرامةعلى تطبیق القوانین الموضوع ، وهو ما یستوجب السهرالقطاع بشكل عام

مع مواكبة المعاییر الدولیة التي تدعم سلامة الجهاز المصرفي بصیاغة القوانین الضروریة 

  .التي تصب في هذا الاتجاه
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  .دور النظام المصرفي الجزائري في تعبئة المدخرات: المبحث الثالث

م في تقییم دور سوف نستعرض في هذا المبحث بعض المعاییر التحلیلیة التي تستخد   

وبهذا الصدد  .النظام المصرفي الجزائري في تعمیق الطلب على الودائع أو تعبئة المدخرات

أن عملیة تقییم دور النظم المصرفیة في الحیاة الاقتصادیة لا یتم وفقا  لابد أن نشیر إلى

یة لأسلوب موحد أو متشابه وفي ضوء هذا الاعتبار تم الاعتماد على المعاییر التحلیل

  .التقییمیة التالیة لدور المصارف في جذب الودائع أو في تعبئة المدخرات

  : یة النشاط الائتماني والاستثماريأهمیة الودائع في تغط: المطلب الأول

یعكس هذا المؤشر مدى اعتماد المصارف التجاریة على الودائع في تمویل نشاطها         

المعیار هو وجود علاقة ترابطیة طردیة ودائمة وفقا الائتماني والاستثماري والمبدأ في هذا 

  .للعلاقة التلقائیة بین الودائع والائتمان

في أهمیة تغطیة الودائع المصرفیة للنشاط الائتماني والاستثماري إلى قدرة  رتفاعیشیر الا

المصارف في استخدام أموال المدخرین لتغطیة حاجات القطاعات الاقتصادیة مما یعكس 

والعلاقة المنخفضة تعكس تدهور القدرة  ،المطلق في القدرة على جذب الودائعالتحسن 

 ،الایداعیة للمصارف التجاریة بشكل لا یتناسب والاتجاهات المصرفیة الائتمانیة والاستثماریة

فیه أن  لا شك ومما ،مما یعني لجوءها إلى السیولة المتاحة لتغطیة وتعویض عجز الودائع

میة الاقتصادیة والرغبة بمعدلات اكبر للنمو في غالبیة الاقتصادیات استمرار برامج التن

تقتضي الرفع في معدل النمو في الائتمان المصرفي عموما والائتمان طویل الأجل بشكل 

الأمر الذي یتطلب تنمیة سریعة للودائع الادخاریة من قبل المصارف التجاریة مما  ،خاص

كبر مقدار ممكن من الودائع من خلال أیتم تعبئة یتطلب استراتیجیات شاملة من خلالها 

وقد برهنت النظریة النقدیة على أن جزءا من  ،جذب المزید من الأموال الطلیقة في الاقتصاد

إلى النظام المصرفي بشكل ودائع  الائتمان المصرفي الممنوح لتلك القطاعات یعود مرة أخرى



 تقییم دور النظام المصرفي الجزائري في تعبئة المدخرات.............لثالثالفصل ا

 

125 

متوافقا مع الحاجات الفعلیة للنشاط  أن یكون مستوى الائتمان المصرفي ویقتضي ،جدیدة

  .)1(الاقتصادي ومتناسبا مع خطط التنمیة لتحقیق الاستقرار والنمو الاقتصادي

 جدول رقم ( 03- 05): الأهمیة النسبیة للودائع إلى مجموع القروض في الجزائر.                 

  )بالنسب المئویة(                                                                         

نسبة الودائع  مجموع القروض  السنة

المصرفیة إلى 

 %القروض 

نسبة الودائع 

الجاریة المصرفیة 

 %إلى القروض

نسبة الودائع 

لأجل إلى 

 %القروض 

2001 1077.699 166.09 51.5  114.6  

2002 1266.042 168.03 50.7 117.3 

2003 1379.474 177.09 52.11 124.98 

2004  1534.4 169.88 73.5 96.37 

2005 1778.9 160.62 68.83 91.8 

2006 1904.1 178.57 91.93 86.64 

2007 2203.7  196.12 116.2 79.91 

2008 2614.1 188.9 112.7 76.16 

2009  3085.1  153.38 81.13 72.25 

2010 3266.7 165.15 87.88 77.27 

2011 3724.7    168.7 93.85 74.84 

                                                           

العلوم كلیة الحقوق و  ، -حالة الجزائر  -البنوك وفعالیتها في تمویل النشاط الاقتصادي  ، دورطفى عبد اللطیفیمص )1

  .7، ص 2006، 4الاقتصادیة ، جامعة ورقلة، العدد 
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2012 4285.6 156.10 78.32 77.79 

2013 5154.5 140.25 68.63 71.62 

  .2013 -2001تقریر بنك الجزائر لسنة  - : على من إعداد الطالبة بالاعتماد ،المصدر 

  ).01-03(معطیات الجدول رقم  –                                            

الجزائري طوال  قتصادللاتطور القروض المقدمة ) 05-03(یوضح لنا الجدول رقم   

م تقدر بـ 2001نموا مستمرا حیث كانت سنة  حیث شهدت هذه القروض ،فترة التحلیل

 ،1534.4( إذ نجد أنها بلغت مقدار  رتفاعالافي  ستمرتاملیار دج هذا وقد  1077.699

 2008إلى  2004ملیار دج في الفترة من ) 2203.7،2614.1، 1904.1، 1778.9

وهو ما یؤثر على  ،ملیار دج 5154.5إلى  2013لتصل في نهایة سنة  ،على التوالي

   .طلب الأشخاص للقروض المصرفیة

فقد  ،قتصادللاالممنوحة  ئع المصرفیة والقروضأما بالنسبة للعلاقة التي تربط بین الودا      

 ،ئتمانيالا في علاقة الودائع بالنشاط نخفاضوالاتمیزت سنواتها بالتباین من حیث الزیادة 

 % )114.6،117.3،124.98(القروض بنسبة نسبة الودائع لأجل إلى ارتفاعحیث نلاحظ 

 عتبارهابا حیث سجلت هذه الزیادة أهمیة الودائع لأجل ،على التوالي 2003الى2001من 

نه أمما یبین  رتفاعالاإلا أنها لم تستمر في  ،ئتمانيالافي تغطیة النشاط  ادخاریةودائع 

د منها بغرض خدمة مازال هناك مجالات لتنمیة هذا النوع من الودائع في جذب المزی

حیث  ،أما بالنسبة للودائع الجاریة فقد تمیزت بالتذبذب طیلة فترة التحلیل .والتنمیة الاقتصاد

وهذا دلیل  .على التوالي%)116.2،112.7(بمعدل  2008و 2007كبر نسبة فيأشهدت 

ن هذه أ أو ،ثلثي الودائع ئتمانهااتتجاوز  ن لاأعلى أن البنوك لم تتقید بالمبدأ الذي یلزمها ب

  .البنوك تقوم بمنح القروض من رأسمالها والموارد الأخرى التي بحوزتها

إلى لجوء  ستثماراتوالاللودائع بالنسبة لحجم القروض وتؤدي هذه العلاقة المتذبذبة       

الذي یتسم في الجزائر بالمحدودیة الأمر  ،من البنك المركزي ستدانةالا البنوك التجاریة إلى

  .على السیولة لدیها لتعویض العجز في الودائع عتمادالا البنوك التجاریة إلى الذي یدفع
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  .في الودائع المصرفیة السنوي في القروض مقارنة مع معدل النمو معدل النمو :)06–03(الجدول رقم

 %معدل النمو السنوي للودائع المصرفیة  %معدل النمو السنوي للقروض   السنة

2001 - -  

2002 %17.48 %18.85 

2003 8.96  14.83  

2004  11.23  6.7 

2005 15.93 9.62 

2006 7.04 19 

2007 15.73 27.10 

2008 18.62 14.26 

2009  18.02 4.17-  

2010 5.89 14.02 

2011 14.02 16.47 

2012 15.06 6.47  

2013 20.27 8.06 

  ).05–03(و ) 01–03(على معطیات الجدول رقم  الطالبة بالاعتماد إعدادمن : المصدر

معدل النمو السنوي للقروض یفوق معدل ) 06-03(ویمكن ملاحظة من الجدول رقم       

 كما یبینه الجدول في الأعوام من  ،النمو السنوي للودائع المصرفیة في بعض السنوات

فیما یخص معدل % )11.23،15.93،7.04،15.73(حیث بلغ  2008لى غایة إ2004
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وهذا % )6.7،9.62،19،27.10(القروض فقد بلغت على التوالي سبةنمو الودائع أما ن

  .البنوك التجاریة لسیولتها وقیام البنك المركزي بزیادة الإصدار النقدي ستخدامادلیل على 

العلاقة بین الودائع  انخفاضویجب الإشارة إلى أن هناك عوامل أخرى تساهم في         

ادة ما تقوم البنوك التجاریة بتمویل عجز میزانیة بحیث ع ،ستثماريالائتماني والاوالنشاط 

الفائض من السیولة  ستخداماوذلك عن طریق شراء سندات حكومیة بواسطة  ،الحكومة

الائتمان الذي یحقق الأثر التوسعي بالكامل وذلك عن طریق الزیادة في  ،للبنوك التجاریة

ثر اللجوء إلى أبل أن  ،الخاص الممنوح للحكومة في الوقت الذي لم یتأثر به تیار الإنفاق

زیادة كمیة  هذه الوسیلة في تمویل العجز غالبا ما یتعدى الأثر التوسعي لعجز المیزانیة إلى

نتیجة لزیادة ودائع الأفراد المستفیدین من الإنفاق الحكومي الأمر الذي یجعل ، وسائل الدفع

وفي حالة البنوك التجاریة  ،القانونیةتمویل المیزانیة بهذه الوسیلة طریقة لخلق مزید من النقود 

ن مشتریاتها من إمن البنك المركزي ف ولم تتمكن من الإقراض ،إلى طاقة الإقراض القصوى

السندات الحكومیة الجدیدة سیكون على حساب القروض الموجهة للأفراد وهو ما یعني نقص 

و ما یمثل في هذه وه ،ما لدیهم من قروض في مقابل زیادة مماثلة في الإنفاق الحكومي

ن لم یكن إ لآخر و  ستخداماالحالة فقط إقراضا حقیقیا نظرا لوجود تحویل في القوة الشرائیة من 

  .)1(من شخص لآخر

  

  

  

  

  

 

                                                           

1 (
 .بتصرف. 212- 211علي بطاھر، مرجع سابق، ص ص  
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   .رروض الممنوحة للدولة في الجزائالأهمیة النسبیة للق: )07 - 03(جدول رقم 

  )بالنسب المئویة(                                                                     

القروض الممنوحة   السنة

  )ملیار دج(للخزینة 

مجموع القروض 

 )ملیار دج(

نسبة القروض الممنوحة 

للدولة إلى مجموع 

 القروض

2001 766.472 1077.699   %71.12  

2002 843.906 1266.42 66.63  

2003 808.517 1379.474 58.61 

2004  803.4 1534.4 52.36 

2005 876.4 1778.9 49.27 

2006 1014.5 1904.1 53.28 

2007 941.5 2203.7 42.71 

2008 678.3 2614.1 25.94 

2009  763.5 3085.1 24.75 

2010 790.0 3266.7 24.21 

2011 1017.7 3724.7 27.32 

2012 1029.2 4285.6 24.02 

2013 930 5154.5 18.04  

                  .)07- 03(،)05-03(،)04- 06(الجدول رقم -: على لبة بالاعتماد إعداد الطامن : المصدر         

                                              .الجزائر كتقاریر بن-                     
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أما فیما یخص القروض المقدمة للخزینة والتي تتمثل في التسبیقات التي یمنحها بنك   

أو الاكتتاب في سندات الخزینة العامة من طرف البنوك التجاریة  ،عامةالجزائر للخزینة ال

ودائع المؤسسات والأشخاص في حسابات الخزینة والتي منها الحسابات  ،وحتى الأشخاص

  .البریدیة

ا تماشیا مع منهج التمویل والسیاسة انخفاضا و ارتفاعوقد عرفت القروض الممنوحة للخزینة 

ا في بعض سنوات الدراسة وهذا راجع إلى تحسن الأوضاع هانخفاضونلاحظ  ،المتبعة

  .أسعار البترول وتقلیل دور الخزینة في عملیة التنمیة ارتفاعالاقتصادیة و 

في نسبة القروض المقدمة للخزینة مقارنة مع إجمالي القروض  انخفاضكما نلاحظ       

لیل على وهذا د 2013في %18.04ت حتى وصل% 71.12نسبة  2001حیث بلغت سنة

  .تحسن الأوضاع الاقتصادیة

  : لمرونة الدخلیة للودائع المصرفیةمعامل ا: المطلب الثاني

 كأحد المصرفیة للودائع الدخلیة المرونة مفهوم یبرز ،السابقة المؤشرات إلى إضافة   

 ،الودائع ب ذج خلال من المدخرات تعبئة في المصرفي الأداء لتقییم التحلیلیة المعاییر

 في یحصل الذي للتغیر المصرفیة الودائع ستجابةا درجة تحدید إلى المفهوم هذا وینصرف

 منظمة ستجابةالا هذه وهل ،الكلي الاقتصاد مؤشرات أحد عتبارهبا الإجمالي  المحلي الناتج

                                             :العلاقة و تعكس  منظمة غیر أو

    .الناتج المحلي الإجمالي/ ع      التغیر في الناتج المحلي الإجمالي الودائ/التغیر في الودائع  

 یستجیب بأنه المصرفي الإیداع على الحكم یمكن ومنه عموما قتصادللا یداعیةالا الطاقة

 ،1 من أقل كانا إذ والعكس 1 عن یزید كان إذا الحقیقي الدخل في للتغیرات نظامیة بصورة

 لما مرونة أكثر ودائعها تجعل أن الودائع من المزید ذبج إلى وهي تهدف المصارف وعلى
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 وهو الاقتصاد مطالب لتمویل كافیة  یةمال موارد تولید إمكانیات زیادة من ذلك علیه ینطوي

  .) 1(الوطني قتصادللا الذاتي التمویل ستخداما لدرجة مؤشر أیضا یعني

  .عهاافیة وأنو معامل المرونة الدخلیة للودائع المصر  :)08–03(الجدول رقم 

الناتج الداخلي   السنة

  الإجمالي

 

 معامل المرونة

الدخلیة للودائع 

 الجاریة

الدخلیة للودائع 

 لأجل

الدخلیة للودائع 

 الكلیة

2001 3754.87 - - - 

2002 4023.41 2.22  2.77 2.64 

2003 4700.04 0.71 0.94  0.88  

2004  5545.85 3.17 0.77- 0.39 

2005 6930.15 0.36 0.4  0.4 

2006 7823.79 3.31 0.08 1.46 

2007 8554.27 5.11 0.78 3 

2008 9968.81 0.88 0.76 0.82 

2009  8770.81 1.25 -1 0.33 

2010 10404.47 0.79 0.68  0.74 

2011 12139.98 1.29  0.59 0.94 

                                                           

 ،یةالاقتصادو لتحولات القانونیة الملتقى الوطني حول المنظومة البنكیة في ظل ا ،جازیه بن بوزیان  ،شیبي عبد الرحیم )1

  .11ص ،2006فریل أ 25/  24 ،بشار
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2012 13460.99 0.36- 1.73 0.55 

2013 14044.76 1.25  2.75 2 

  . ONS للإحصائیاتتقاریر الدیوان الوطني  -  :علىالطالبة بالاعتماد د من إعدا : المصدر

  ).01-03(الجدول رقم  -                                              

الودائع للتغیر الذي یحدث في  ستجابةاما یمكن ملاحظته من الجدول أعلاه أن    

من الواحد حیث بلغت  أقلتكون   انافأحیغیر منتظمة  ستجابةاالناتج المحلي الإجمالي هي 

نسبة  أقل، أما الودائع لأجل فكانت 2012في سنة %  -0.36نسبة للودائع الجاریة  أقل

نسبة سنة  أقلأما معامل المرونة الدخلیة للودائع الكلیة فقد بلغت  2009سنة %  1-لها

ة فقد بلغت أما أعلى نسبة للودائع الجاری ،ضعیفة ستجابةامما یعني  2005في % 0.4

 %2.77كبر نسبة للودائع لأجل والودائع الكلیة فكانت أأما  2007سنة % 5.11

  .2002على التوالي في نفس السنة %2.64و

أن هناك تذبذب وضعف في مرونة الإیداع المصرفي بشكل عام  ستنتاجهاما یمكن      

وهذا  ،الودائععام لحركة  تجاهاوعدم وجود  ستقراراوعدم  ،والودائع لأجل بشكل خاص

بتغیرات الدخل الحقیقي  الودائع المصرفیة رتباطادلیل على ضعف  ستقرارالاوعدم الضعف 

رغم أن  )1(وضعف دور المصارف التجاریة في جذب المزید من الودائع المحلیة، من جهة

كبر في معاملات الأفراد مع أالمنطق یقتضي أن تصاحب كل زیادة في الدخل زیادة 

مع الإشارة إلى تأثیر قطاع المحروقات الذي كان واضحا سواء على  ،اریةالمصارف التج

 دخاریةالا كما تعبر عن ضعف فاعلیة الأوعیة ،الودائع أو على الناتج المحلي الإجمالي

ن نقص أو  ،المطروحة في النظام المصرفي بشكل عام والمصارف التجاریة بشكل خاص

في ضعف محدودیة المصارف في جذب  تاجاستناالخدمات المصرفیة عموما هو ما یعطي 

   .)2(الودائع وتعبئة المدخرات

 
                                                           

  .220علي بطاهر، مرجع سابق، ص  1)

  .6عبد اللطیف مصیطفى، مرجع سابق، ص   2)
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  :المصرفي المیل المتوسط والمیل الحدي للإیداع: المطلب الثالث

  : المیل المتوسط للإیداع المصرفي: أولا

یمكن  ،حتى نتعرف على طبیعة النمو في الودائع المصرفیة وتطورها خلال الزمن   

وهي  ،قة التي تربط الودائع المصرفیة والناتج المحلي الإجماليالرجوع إلى دراسة العلا

  .العلاقة التي یمكن دراستها في ضوء ما یسمى بالمیل المتوسط للودائع المصرفیة

ویعبر المیل المتوسط للإیداع المصرفي عن نسبة الودائع المصرفیة إلى الناتج المحلي 

المصارف التجاریة في جذب الودائع وفقا حیث یعكس هذا المؤشر قدرة وفعالیة  ،الإجمالي

لقیاس قوة  ،وهو مؤشر مهم ،لما یجب أن تكون حصتها من الناتج المحلي الإجمالي

أن قوة الأسواق  إلى )Tybout(حیث یشیر  .المصارف التجاریة وكذلك الأسواق المالیة

إلى الناتج ) دخاریةأي الودائع الا(المالیة في أي اقتصاد تقاس بنسبة الودائع لأجل والتوفیر 

  .المحلي الإجمالي

  :یحسب المیل وفق العلاقة التالیة  

  .)1(الناتج المحلي الإجمالي/ الودائع المصرفیة = المیل المتوسط للإیداع المصرفي 

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

 . 145، ص حمزة محمود الزبیدي ، مرجع سابق)1
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 .في الجزائر المیل المتوسط للودائع المصرفیة وأنواعها: )09 - 03(جدول رقم 

  )بالنسب المئویة(                                                              

  المیل المتوسط  السنة

 للودائع الكلیة للودائع لأجل للودائع الجاریة

2001 14.78 32.89 47.67 

2002 15.96 36.91 52.87 

2003  15.92 36.68 51.98 

2004  20.34 26.66 47 

2005 17.67 23.56 41.23 

2006  22.37 21.09 43.46 

2007 29.93 20.59 50.52  

2008 29.56 19.97 49.53 

2009  28.54 25.41 53.95 

2010 27.59 24.26 51.85 

2011 28.79 22.96 51.76 

2012 24.93 24.76 49.7 

2013 25.19 26.29 51.47 

  ).08–03(و) 01–03(على معطیات الجدول رقم  الطالبة بالاعتماد إعدادمن : المصدر
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عة النتائج أعلاه لنسبة المیل المتوسط نلاحظ أن المیل المتوسط للودائع من متاب    

خذ في أثم  2008في% 29.56الجاریة شهد تزایدا مستمرا إلى غایة وصوله نسبة 

أما بالنسبة للودائع لأجل فقد شهدت  ،%25.19 نسبة 2013حتى بلغ سنة  نخفاضالا

 2008سنة  %19.97نسبة أقلیث بلغت ح ،تذبذب بین الصعود والنزول طیلة فترة الدراسة

  .أما المیل المتوسط للودائع الكلیة فقد شهد هو الآخر تذبذب ملحوظ ولكنه غیر متباعد

كبر منه في أمما تقدم نلاحظ أن التطور في المیل المتوسط كان في الودائع لأجل         

الجاریة مقارنة بالودائع  بالودائع هتمامالانحو  تجهتان سیاسات البنوك لأ ،الودائع الجاریة

لما تقدمه هذه  ،الأخرى بالرغم من تحملها لأسعار فائدة مرتفعة مقارنة بالودائع الأخرى

  .الودائع من مصادر تمویل مستقرة وثابتة لفترة زمنیة معلومة لإدارة البنك

هد حیث من المتوقع أن تش ،تقاس نسبة الودائع لأجل إلى الناتج المحلي الإجمالي        

نظرا لتماثل طبیعة هذه الودائع مع  ،زیادة في الودائع لأجل كلما كانت هناك زیادة في الدخل

  .أي بلد والتي یزداد الطلب علیها عند كل زیادة للدخل قتصاداداخل " سلع الرفاهیة " 

: يالمیل الحدي للإیداع المصرف: ثانیا  

 المصرفي الإیداع في التغیر معدل یقیس فهو المصرفي للإیداع الحدي المیل مؤشر أما     

 المصارف تستطیع المؤشر هذا طریق وعن ،الإجمالي المحلى الناتج تغیر عن الناتج

 مدى أو ،المصرفي الإیداع نحو المیل اتجاهات تغییر مدى قوتها في تحدد أن التجاریة

 والتي دةالمعتم ستراتیجیةالإ وأالسیاسة  تغییر أو تثبیت علیه یحتم مما ذلك في ضعفها

  .)1(المصرفیة الودائع على الطلب تحفیز یتم بموجبها

 

 

 

 

   

                                                           

  .10ص ،مرجع سابق بن بوزیان، جازیه ،شیبي عبد الرحیم )1



 تقییم دور النظام المصرفي الجزائري في تعبئة المدخرات.............لثالثالفصل ا

 

136 

  .نواعها في الجزائرأدرجة المیل الحدي للودائع المصرفیة و ): 10-03( الجدول رقم 

 درجة المیل الحدي  السنة

للودائع المصرفیة 

  جاریة ال

للودائع المصرفیة 

  لأجل

 للودائع الكلیة  

2001 _ _ _ 

2002 0.32  0.93  1.26  

2003 0.11 0.35  0.47  

2004  0.48  -0.29 0.19  

2005 0.07  -1.36  0.18  

2006 0.59  0.02  0.61  

2007 1.11  0.15  1.26  

2008 0.27  0.16  0.44  

2009  0.37  -0.2  0.17  

2010 0.23  0.18  0.41  

2011 0.36  0.15  0.51  

2012 -0.11  0.41  0.31  

2013 0.31 0.61 0.92  

  .)08 – 03( بالاعتماد على الجدول رقم  الطالبةإعداد من ، المصدر

یظهر أن المیل الحدي للإیداع المصرفي غیر ) 10–03(من التتبع لبیانات الجدول رقم 

في  %0.59حیث بلغت أعلى نسبة  ،منتظم خلال الزمن فیما یتعلق بكل الودائع المصرفیة

أما الودائع لأجل فقد  ،2012في %  –0.11نسبة أقلبالنسبة للودائع الجاریة و  2006

 ،2009عام % –0.2نسبة كانت بـ  أقلو % 0.93بمعدل 2001كانت أعلى نسبة في 

 2009نسبة في  أقل و2013في% 0.92وكذلك الأمر بالنسبة للودائع الكلیة حیث بلغت

  .%0.17بنسبة 
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یر ولذلك لابد من زیادة فاعلیة السیاسات المتبعة حتى تستطیع البنوك تغی          

ئع المصرفیة ولتحقیق ذلك المیل نحو الإیداع المصرفي وتحفیز الطلب على الودا تجاهاتا

  :لابد من

 ؛واضحة من قبل البنوك دخاریةاوجود سیاسة  -

 ؛يالاقتصادوجود سیاسات مرنة تتناسب مع تطور النشاط  -

  .وجود خدمات متعددة لتحفیز الأفراد على الإیداع -

  .یة للودائع المصرفیة في تكوین رأس المال الثابتالأهمیة النسب :المطلب الرابع

الإنتاجیة المختلفة  مقدار الاستثمار الموجه في الأصول ،یقصد برأس المال الثابت   

  .والتي تعد أهم العوامل التي تزید من الناتج المحلي الإجمالي .والتي تحدث في اقتصاد ما

 ،ل الثابت داخل الاقتصاد الوطنيولغرض بیان دور المصارف التجاریة في خلق رأس الما

وعلیه كلما زادت الأهمیة النسبیة كلما عكس ذلك مدى مساهمة  ،تحسب قیمة المؤشر أعلاه

في  ،الودائع المصرفیة في تكوین العناصر الأساسیة لزیادة الدخل داخل الاقتصاد الوطني

قتصاد فیها إلى ضعف مساهمة المصارف التجاریة في دعم الا نخفاضحین یشیر الا

  .أهم عناصر زیادة دخله الوطني بأحد

ویمكن من هذا المؤشر أن تتفحص المصارف التجاریة دور وأنواع الودائع المصرفیة       

لدیها ومدى مساهمتها الاقتصادیة في تعمیق رأس المال الثابت وزیادته أي أنها تعكس مدى 

رأس المال الثابت ذات الارتباط مسایرة المصارف التجاریة لاحتیاجات الاقتصاد الوطني من 

  .)1(المباشر في التنمیة الاقتصادیة

  

  

                                                           

  .153، ص ابقحمزة محمود الزبیري، مرجع س)1
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 الاقتصاد في الإجماليأهمیة الودائع المصرفیة إلى تكوین رأس المال  :)11 -  03(جدول رقم 

  .يالجزائر 

   )بالنسب المئویة (       

رأس المال الثابت   السنة

 )دج ملیار(الإجمالي 

 نسبة الودائع الكلیة إلى

 أس المال الثابت      ر 

 إلى نسبة الودائع لأجل 

 رأس المال الثابت

2001 63.6 2814.36  1941.8 

2002 67.5  3151.6  2200.3  

2003 68.1  3587.3  2531.6  

2004  79.6  3274.6 1857.7 

2005 96.5  2960.9  1692.1  

2006 115.7  2938.8  1411.3  

2007 155.3  2782.9  1133.9  

2008 199.5  2475.13  997.99  

2009  197.1  2400.7  1130.8  

2010 224.4  2404.2 1124.9 

2011 231.9  2709.5  1202  

2012 246.1  2718.4  1354.6 

2013 241.6 2992.2 1528 

   .قاعدة البیانات للاقتصاد الجزائري -: من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

  ).01-03(الجدول رقم -

من  ارتفاعن نسبة الودائع لأجل إلى رأس المال الثابت شهدت أ) 11-03(یبین الجدول رقم 

ثم عاودت في النمو حتى  2008ثم بدأت تتناقص إلى غایة  2003إلى غایة  2001سنة 

وهذا یعكس مدى مساهمة الودائع لأجل في تكوین  %1528الى 2013وصلت سنة 

ائع الجاریة على عكس الودهذا  ،الوطني الاقتصادالعناصر الأساسیة لزیادة الدخل داخل 
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وهذا دلیل على ضعف مساهمة المصارف التجاریة في دعم  ،رالتي شهدت تذبذب كبی

  .الوطني الاقتصاد

أما فیما یخص نسبة الودائع الكلیة إلى رأس المال الثابت رغم أنها شهدت بعض        

حیث  ،ت الأخیرةالتذبذب إلى أنها كانت تتزاید بشكل ملحوظ في السنوات الأولى والسنوا

بعد أن بلغت  2009سنة % 2400.7بلغت الأهمیة النسبیة للودائع الكلیة كحد أدنى

  .2002سنة  3587.3%
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  :خلاصة الفصل

وعلاقة هذه  ،بعد التعرف على طبیعة النمو في الودائع المصرفیة للاقتصاد الجزائري   

 ،بدراسة المیل المتوسط والحدي للإیداع المصرفي الودائع مع الناتج المحلي الإجمالي وذلك

ومدى تغطیة الودائع للنشاط الائتماني وكذلك  ،ودراسة المرونة الدخلیة للودائع المصرفیة

  .مدى مساهمة هذه الودائع في تكوین رأس المال الثابت

ئع الجاریة في الثلاث سنوات الأولى من الدراسة كانت الودائع لأجل كبیرة مقارنة بالودا      

 ،كبر من الودائع لأجلأأخذت الودائع الجاریة تتطور بنسبة  ،2004نه من بدایة سنة أإلا 

أما فیما یخص نسبة الودائع في البنوك العمومیة والخاصة فقد لاحظنا هیمنة مطلقة للقطاع 

  .العام مقارنة بالقطاع الخاص

الناتج المحلي  نسجل ضعف فاعلیة البنوك في جذب الودائع وفقا لحصتها من

ثر سلبا على الطاقة أمما  ،وضعفها في تغییر المیل نحو الإیداع المصرفي ،الإجمالي

 ،وبالتالي ضعفها في تعبئة المدخرات وجذب المزید من الودائع ،یداعیة للاقتصاد عموماالا

ن وهناك العدید م .أهمیة الودائع في تغطیة النشاط الائتماني فكانت بین تحسن وتراجع أما

  :ومن بینها ،الأسباب التي أثرت سلبا على هذا النشاط

 .قلة الوعي المصرفي -

 .ضعف انتشار البنوك -

الضعیفة في القطاع المصرفي بسبب استحواذ القطاع العام على جزء هام  المنافسة -

 .من النشاط الاقتصادي

    

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  الخاتمـــة
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  :خاتمة

من خلال هذه الدراسة أردنا أن نبین مدى مساهمة الإصلاحات التي مر بها النظام   

المصرفي الجزائري، في تجمیع الأموال الموجودة لدى الأفراد من أجل الاستفادة بها في 

  .تحسین الظروف الاجتماعیة للمجتمع الجزائري

لاقتصادي في الجزائر حیث سجلت فترة الثمانینات صعوبات عدیدة على المستوى ا  

بشكل عام وخاصة على مستوى المؤسسات العمومیة، وعلى مستوى الجهاز المصرفي الذي 

عجز بأطره القانونیة والمالیة عن تعبئة وجمع المدخرات وتمویل الاقتصاد الوطني، فكان من 

  .الضروري إعادة النظر في دور المنظومة المصرفیة وحتمیة الإصلاحات فیها

لذلك أدخلت تغییرات على سیر المنظومة المصرفیة والمالیة، حیث صدر وكنتیجة   

ووضع مخطط وطني للقرض، وفي سنة  1986أوت  19بتاریخ  12–86القانون المصرفي 

جانفي  12في  01-88تم الشروع في إصلاحات اقتصادیة واسعة بصدور القانون  1988

 90/10دور قانون النقد والقرض الذي منح الاستقلالیة للمؤسسات العمومیة، ثم ص 1988

والذي وضع الأسس الجدیة للدخول في اقتصاد السوق، ونظم الجانب  1990أفریل  14في 

  .النقدي والمالي وفتح القطاع البنكي للمنافسة

كما قمنا بتقسیم دور النظام المصرفي الجزائري في تعبئة المدخرات وذلك من خلال   

ئع المصرفیة وعلاقتها مع الناتج المحلي الإجمالي التعرف على طبیعة النمو في الودا

بالإضافة إلى دراسة المیل الحدي والمتوسط للإیداع المصرفي ودراسة المرونة الدخلیة 

  .للودائع المصرفیة دون أن ننسى مدى تغطیة الودائع للنشاط الائتماني

في زیادة لقد لعبت الإصلاحات التي مر بها النظام المصرفي الجزائري دور كبیر   

تعبئة المدخرات الوطنیة، ولقد ظهر ذلك في زیادة حجم الودائع وزیادة منح القروض وكذلك 

زیادة تكوین رأس المال الثابت، إلا أنها لم تتحقق الهدف المرجو وذلك بسبب العدید من 

العراقیل من بینها أنها لم تخضع للتشریعات والقوانین بشكل كامل ، وكذلك توفرها على 

ة معلومات غیر متطورة، بالإضافة إلى قلة الوعي الادخاري للمجتمع الجزائري، ولذا أنظم

فإن الجزائر تحتاج إلى مزید من الجهد لوضع قطاعها المالي والمصرفي في مستوى 
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التحدیات التي تفرضها العولمة الاقتصادیة وذلك من خلال تنشیط المنافسة في النظام 

لوساطة المالیة، وكذلك العمل على التحریر المتزاید لتكوین المصرفي، ونمو فعالیة إجراء ا

أسعار فائدة حقیقیة موجبة على الودائع لحث المتعاملین الاقتصادیین على زیادة مدخراتهم 

، وانتقاء أكفأ الوطنیة لرفع نسبة تعبئة الادخارفي شكل أصول مالیة ونقدیة بالعملة 

یة رأس المال بالإضافة إلى ضرورة زیادة فعالیة المشروعات الاستثماریة، والرفع من إنتاج

  .الاستثمار الأجنبي

النتائج لقد تمكنا من خلال معالجة موضوع هذا البحث من رصد مجموعة من   

  :الأساسیة نورد أهمها فیما یلي

تكمن أهمیة الادخار في أنه أحد العوامل الأساسیة في زیادة الطاقة الإنتاجیة  -

 . للمجتمع

دور هام في مسار الاستثمار في الجزائر، وبالتالي في عملیة  الادخار یلعب -

التنمیة، غیر أن الادخار المالي یبقى مرهون بتقلبات أسعار البترول وعبء 

 . المدیونیة وخدمتها

الجهاز المصرفي الجزائري یواجه تحدیات كبیرة تملیها التطورات العالمیة، ولهذا  -

كبة هذه التطورات، من خلال استعراض فهو مطالب بالمزید من الإصلاحات لموا

تطور الجهاز المصرفي الجزائري وأهم الإصلاحات التي مر بها، اتضح لنا أن 

الجهاز المصرفي لازال یعاني من اختلالات ونقائص على المستوى التشریعي، 

هذه .الخ...على مستوى الموارد البشریة، على مستوى التكنولوجیا المستخدمة

تما عرضة للتأثیرات السلبیة المحتملة للتطورات الاقتصادیة النقائص ستجعله ح

 .والمصرفیة العالمیة

بالرغم من الجهود المبذولة من الناحیة التشریعیة في مجال الإصلاحات المصرفیة  -

إلا أنها لم یكن لها انعكاسات على تحسین أداء البنوك الجزائریة وتحسین الخدمات 

 .المصرفیة المقدمة

ر السوق المصرفیة ببروز المنافسة، نتیجة تعثر تجربة البنوك لم یسمح تحری -

 .الخاصة
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إن هیمنة البنوك العمومیة على السوق المصرفیة الجزائریة لا یعود بالدرجة الأولى  -

عوامل تاریخیة ولطبیعة ملكیة هذه البنوك  إلى كفاءة هذه البنوك بقدر ما یعود إلى

للدولة واحتكارها للنشاط المصرفي من جهة، ومن جهة ثانیة یعود إلى عدم الثقة 

 . في البنوك الخاصة

  :التوصیات

تقتضي الضرورة قیام النظام المصرفي باعتماد سیاسة ادخاریة رشیدة وابتكار  -

خرین، بحیث یمكن من خلال أوعیة ادخاریة جدیدة تتلاءم ومختلف رغبات المد

هذه السیاسات وهذه الأدوات ضمان القدرة في التأثیر على ذات العوامل التي 

 .كانت سببا في محدودیته في تعبئة المدخرات

رغم الصعوبات : میع المدخرات لدى الجهاز المصرفيالعمل على رفع إمكانیة تج -

ة تجمیع المدخرات لدى الاجتماعیة والاقتصادیة العمیقة، التي قد تحد من زیاد

الجهاز المصرفي الجزائري، إلا أنه یمكن التغلب على بعض العیوب من الخدمات 

 :المصرفیة الجزائریة والتي من شأنها إعادة جذب المدخرات إلیه، وذلك عن طریق

  تبسیط عملیات السحب والإیداع وزیادة الخدمات عن طریق التوسع في إنشاء

تجمع السكاني الكبیر، فتبسیط عملیة صرف الفروع في المناطق ذات ال

الشیكات تشجع الأفراد إلى التوجه للبنك وبالتالي اكتساب عملاء جدد، وزیادة 

  .ما یمكنه الحصول علیه من مدخرات الأفراد في شكل نقدي

  القیام بحملات وجهود كبیرة تستهدف حث الجمهور على التعامل مع النشاط

الحصول على القروض أو من حیث المصرفي سواء من حیث إمكانیة 

الإیداع، وذلك في كل وسائل الإعلام من أجل زرع الوعي المصرفي لدیهم، 

وتشارك في هذه الجهود الدولة والمؤسسات المصرفیة ومؤسسات الإعلام 

الوطنیة، بهدف إظهار المجهود الادخاري وآثاره الإیجابیة التي یمكن أن 

  .یستفید منها الفرد والمجتمع

  الدولة سیاسة تشجیعیة لتعبئة الادخار المحلي وذلك باستعمال جمیع وضع

الأدوات المتاحة، مثل فرض الضرائب على الاستهلاك المظهري، هذا 
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بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات شعبیة متخصصة في تجمیع المدخرات 

وتوجیهها نحو تحسین الظروف المعیشیة التي تؤثر على التنمیة الاقتصادیة 

  ...).بناء المساكن، التجهیزات المنزلیة، السلع المعمرة( بي مثل بشكل ایجا

  ،إعلان البنوك عن استخدام وسائل جدیدة بشكل دوري لجذب المدخرات

والعمل على زیادة التعریف بالوسائل القائمة، وتحسین مستوى الخدمة 

المصرفیة، مما یؤدي إلى زیادة المیل للادخار، وذلك بالتعاون مع المؤسسات 

العلمیة مثل الجامعة، عن طریق إنشاء ندوات حول واقع الادخار المحلي 

  .وإمكانیة تشجیعه ودوره في التنمیة

لابد من إتباع خطوات محددة وواضحة المعالم في جهود الإصلاح وتحریر  -

 . القطاع المصرفي من خلال تحدیث وتطویر الأطر التشریعیة والرقابیة

مع تحریر الخدمات المصرفیة من حیث القدرة تقویة دور البنك المركزي خاصة  -

الإشرافیة والتنظیمیة من خلال مفهوم استقلالیة البنك المركزي، والذي یجعل 

 . سیاسة الإشراف تتم وفقا لأسس ومعاییر دولیة

الحث على المضي في إعادة هیكلة البنوك وتقدیم المساعدات اللازمة بشأنها،  -

یر التكنولوجي والتدریب من خلال البرامج وفي مقدمتها عملیات الدمج والتطو 

 .المتعددة الأغراض والمستویات

تطویر قواعد البیانات بما یسمح بتوفیر المعلومات والمعاونة في رسم السیاسات  -

واتخاذ القرارات في البنك المركزي ومساندة وتشجیع البنوك وأجهزة ومركز البحث 

 .في المجالات الاقتصادیة والمالیة والمصرفیة

 .ضرورة فسح المجال المصرفي للقطاع الخاص -

 .إعادة تكوین رجال البنوك والإطارات السامیة المؤهلة -

ضرورة توفیر المناخ المناسب للبنوك الأجنبیة، وإزالة العراقیل أمام الاستثمار  -

 .الأجنبي المباشر

  :أفاق البحث 



   خاتمــــةال 

 

146 

ا الدراسة بصورة مختصرة بحثنا هذا رأینا أن هناك العدید من الموضوعات تناولتهمن خلال 

بما یخدم موضوع البحث، غیر أن هذه المواضیع تعد نقاط انطلاق لدراسة جدیدة، خاصة 

بعد مرور فترة زمنیة على الانتهاء من تنفیذ الإصلاحات المصرفیة، ومن أهم المواضیع 

  :التي یمكن طرحها للدراسة 

  .الحداثة المصرفیة في الجزائر_ 

  . المنظمة العالمیة للتجارة وآثارها على الجهاز المصرفي الجزائري انضمام الجزائر إلى_ 

  .زائري للتطورات العالمیة الجدیدةمدى مواكبة النظام المصرفي الج_ 

  .وضع حلول لزیادة الادخار الوطني -

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المراجع



  :المراجع 

  

  :باللغة العربیة : أولا

  :الكتب )1

الكلي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان،  الاقتصادالأشقر أحمد، -

2006/2007.  

المصرفي والتحلیل الائتماني، الوراق للنشر  الائتمانمحمود حمزة، إدارة  الزبیدي-

  .2002عمان، الأردن، الطبعة الأولى، والتوزیع،

، مؤسسة )الائتمانإستراتیجیة تعبئة الودائع وتقدیم (زبیري حمزة محمود، إدارة المصارفال-

  .2000عمان،  الطبعة الأولى، الوراق للنشر والتوزیع،

الكلي، مؤسسة رؤیة للطباعة   الاقتصاد، علي عبد الوهابنجا السریتي السید محمد أحمد، -

 .2010والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الإسكندریة، مصر، 

الكلي، مؤسسة رؤیة   الاقتصادالسریتي السید محمد أحمد، علي عبد الوهاب نجا، مبادئ -

 .2008للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،  الإسكندریة، مصر، 

ة والأعمال، دار الرضا للنشر، الطبعة الأولى، دمشق، الصرن رعد حسن، نظریات الإدار -

 . 2004سوریا، 

بحبح عبد القادر، الشامل لتقنیات أعمال البنوك، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -

2013. 

، دار الحامد )التجربة الجزائریة(وسیاسة التشغیل الاقتصاديمدني، الإصلاح  بن شهرة-

  .2009ة الأولى، عمان، للنشر والتوزیع، الطبع

جاسم عقیل عبد االله، النقود والمصارف، دار مجدلاوي للنشر، الطبعة الثانیة، مصر، -

1999.  

، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، )مفاهیم، تحالیل، تقنیات(المصرفي الاقتصادحسین رحیم، -

  .2008الطبعة الأولى، قسنطینة، 



السیاسات (السلام، الإدارة الحدیثة في البنوك التجاریةحنفي عبد الغفار، أبو قحف عبد -

، الدار )البنوك العربیة ،الجوانب التنظیمیة والتطبیقیة ،تحلیل القوائم المالیة،المصرفیة

 .2003/2004الجامعیة، الإسكندریة، 

السیاسات المصرفیة، تحلیل القوائم المالیة، الجوانب (حنفي عبد الغفار، إدارة المصارف -

 .2002، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، )نظیمیة، البنوك الإسلامیة والتجاریةالت

، )بنوك التجاریة ـ السیاسة النقدیةالبنوك الالكترونیة ـ ال(المصرفي  الاقتصادخبابه عبد االله، -

  . 2008مؤسسة شباب الجامعة، الجزائر، 

لنظریة والتطبیق، الجزء الأول، بین ا الاقتصادیةإسماعیل محمد، السیاسات  دعیبس-

2012. 

، )للدولة ومحددات الدخل الوطني الاقتصاديالدور (الاقتصادبول أ، علم . سامویلسون-

  .1993الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

 . 1992، المغرب، 5، الجزء الاقتصادبول أ، علم . سامویلسون-

الجامعة الجدیدة  النقدي والمصرفي والبورصات، دار الاقتصادشیحة مصطفى رشدي، -

 .1998للنشر، الإسكندریة، 

 الطبعة السابعة، الكلي، دیوان المطبوعات الجامعیة، صخري عمر، التحلیل الاقتصادي-

 .1991الجزائر، 

دراسة مصرفیة تحلیلیة مع ملحق بالفتاوى (أساسیات العمل المصرفي صوان محمود حسن،-

  .2008، الأردن، عمان، الطبعة الثانیةوائل للنشر،  دار، )الشرعیة

 الطبعة الأولى، محمد، الإدارة المالیة والمصرفیة، دار أسامة للنشر والتوزیع، عبد الخالق-

  .2010عمان، الأردن، 

والضریبي، المدخل الإسلامي،  الادخاريالمدخل (عبد العزیز سمیر محمد، التمویل العام -

 .1998ة ومطبعة الإشعاع الفنیة،الطبعة الثانیة، الإسكندریة، مصر، ، مكتب)المدخل الدولي

 –النظریات (عجمیة محمد عبد العزیز و آخرون، التنمیة الاقتصادیة بین النظریة والتطبیق-

 .2007، الدار الجامعیة، )التمویل –الإستراتیجیات 

الكلیة، الدار الجامعیة للكتب،  الاقتصادیةعطیة عبد القادر محمد عبد القادر، النظریة -

 .1997الإسكندریة، مصر، 



  .النقدي والبنكي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر الاقتصادلطرش الطاهر، -

مع إشارة  النقود من طرف البنوك استخدامدراسة في طرق (لطرش الطاهر، تقنیات البنوك-

 .2010الطبعة السابعة،  ، دیوان المطبوعات الجامعیة،)إلى التجربة الجزائریة

 انعكاساتئزة، مدى تكیف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر لجنة بازل وأهم فا لعراف-

، دار الجامعة )2008العالمیة لسنة  الاقتصادیةمع الإشارة إلى الأزمة (العولمة 

  .2013الجدیدة،المسیلة، الجزائر، 

المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة،  لعشب محفوظ، الوجیز في القانون المصرفي، دیوان-

  . 2006الجزائر، 

  .2008الكلي،  الإسكندریة، مصر،   الاقتصادإیمان عطیة، مبادئ  ناصف-

  

 :و رسائل ماجستیر و مذكرات ماستر أطروحات )2

بریش عبد القادر، التحریر المصرفي ومتطلبات تطویر الخدمات المصرفیة وزیادة القدرة -

وعلوم التسییر، فرع نقود  الاقتصادیةالتنافسیة للبنوك الجزائریة، رسالة دكتوراه في العلوم 

 . 2006/ 2005ومالیة، 

ات وتمویل ، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وآثارها على تعبئة المدخر علي بطاهر-

، جامعة الجزائر، الجزائر، الاقتصادیةالتنمیة، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه دولة في العلوم 

2005 /2006.  

دور التسویق في القطاع المصرفي حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، مذكرة زیدان محمد،  -

وعلوم التسییر، فرع تخطیط، جامعة  الاقتصادیةتخرج لنیل شهادة دكتوراه، في العلوم 

  .2005/ 2004الجزائر، 

في سوق الأوراق المالیة دراسة تجربة  الاستثمارصلاح الدین، دور صنادیق  شریط-

، رسالة تخرج لنیل شهادة "مع إمكانیة تطبیقها على الجزائر "جمهوریة مصر العربیة 

  .2012/  2011ائر، دكتوراه، علوم اقتصادیة، فرع نقود ومالیة، جامعة الجز 

في مصر، رسالة  الادخارالأسرج حسین عبد المطلب، دور سوق الأوراق المالیة في تنمیة -

، جامعة الزقازیق، فرع بنها، الاقتصادمقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة التجارة، قسم 

  .2002مصر، 



حالة (المالیة رف في ظل تحدیات العولمةبرابح دلال، إستراتیجیات إعادة هیكلة المصا-

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، علوم اقتصادیة، تخصص مالیة )المصارف الجزائریة

 .2010/2011بنوك وتأمینات، المسیلة، الجزائر، 

بعلي حسني مبارك، إمكانیات رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التغیرات -

، فرع إدارة اقتصادیةلنیل شهادة الماجستیر، علوم والمصرفیة المعاصرة، مذكرة  الاقتصادیة

  .2011/2012مالیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 

للمنظمة العالمیة للتجارة على القطاع المصرفي  الانضمامبن عیسى شافیة، آثار وتحدیات -

، تخصص نقود ومالیة، جامعة اقتصادیةالجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، علوم 

  .2010/2011الجزائر، 

في العولمة المالیة، كلیة العلوم  الاندماجبورمه هشام، النظام المصرفي الجزائري وإمكانیة -
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E.AListe, « l’épargne et l’épargnant » , Edition Dunod , Paris, 1968  

p67. 

- pernard Perier , yues simoninitiation a la macroéconomie , 8 

emeédition , paris, page 242. 

2-Articles et rapports: 

-Banque d'Algérie" Banques et établissement Financière"Rapport 

annuel de la banqued'Algérie2009.  
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